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 ملخص
عالجت ھذه الدراسة، تصنیف القضاء الإداري للأخطاء التي یرتكبھا وكلاء  

الإدارة أو موظفیھا والتعویض عنھا. حیث تناولت الدراسة الحلول المرنة التي اتبعھا 
ري في توزیع عبء التعویض بین الجھات الإداریة وموظفیھا. فضلاً عن الاجتھاد الإدا

تعرضھا لموقف قانون تضمین الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في العراق عن 
الضرر الذي یلحقھ خطأه بالخزینة العامة، والمتمثل بالإھمال أو التقصیر أو مخالفة 

 القوانین والأنظمة والتعلیمات .
 تاحیة : خطأ مرفقي، خطأ اشخصي، التعویضالكلمات المف

Abstract 
    The study dealt with, the classification of the administrative judiciary 
for the faults committed by the agents of the administration or its 
employees and compensation for them. Where the study dealt with the 
flexible solutions followed by administrative diligence in distributing the 
burden of compensation between administrative bodies and their 
employees.                                                                            
  The keywords: service fault, personal fault,and the compensation.          

 مقدمة
تقضي القواعد العامة بأن من یُحدث ضررًا نتیجة فعلھ الخاطئ یقع على عاتقھ 
مسؤولیھ جبره عن طریق التعویض، سواء كان تعویضًا عینیًا إذا كان ذلك ممكنًا أو 
تعویضًا مالیًا. إن تطبیق القواعد العامة أو قواعد المسؤولیة المدنیة على أخطاء 

لتعویض عن الأضرار الناجمة عنھا، مسألة تحددھا طبیعة السلطات الإداریة العامة وا
النظام القضائي داخل الدولة، فإذا كان ھذا النظام أحادیًا یقوم على وجود قضاء موحد 
ھو القضاء المدني أو العدلي الذي ینظر بجمیع المنازعات، مدنیة كانت أو إداریة، فإن 

د العامة المعمول بھا في نطاق منازعات المسؤولیة الإداریة تخضع لأحكام القواع
القانون الخاص، كما ھو الحال لدى الدول التي تتبع النظام القانوني الأنجلوسكسوني. 
ولكن إذا كان النظام القضائي للدولة مزدوجًا  كما في الدول التي تتبع النظام القضائي 

عن عدم  الفرنسي، فإن القاضي الإداري ھو من یتصدى للمنازعة الإداریة المترتبة
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مشروعیة أعمال الإدارة، بما وضعھ من قواعد خلّاقة أصبحت مثلاً یقتدى بھ تفرق عن 
 نظیرتھا في القانون الخاص. 

وتأییدًا لھذا المعنى، حرص القاضي الإداري على التمییز بین نوعین من 
، الأخطاء التي یرتكبھا موظفو الإدارة؛ أولھا، الخطأ المرفقي للإدارة ( خطأ الخدمة)

وثانیھا، ما یعرف بالخطأ الشخصي للموظف العام. وھو تمییز جوھري لتحصیل 
)  pelletierالتعویض وتحدید جھة اقتضاءه، تلقفھ مجلس الدولة الفرنسي من حكم(

، وأسس علیھ، ١٨٧٣لمحكمة حل الخلافات الفرنسیة أو التنازع الصادر في عام 
 الإداریة بسبب الخطأ. نظریتھ الخاصة او غیر التقلیدیة عن المسؤولیة

وھي إشكالیة - لكن إشكالیة النظریة غیر التقلیدیة في تقریر المسؤولیة الإداریة 
أنھا لم تُسلم بتحدید حصري لمفھوم الأخطاء الشخصیة التي یتحمل الموظف   -البحث

مسؤولیة التعویض عنھا بمعزل عن التعویض المرفقي الذي یقع على عاتق الإدارة، 
القاضي الإداري أن یفصل في كل حالة بحسب وقائعھا. كما أن علاقة بحیث یحاول 

الخطأ الشخصي بغیره من المخالفات المجاورة لطبیعتھ، قد یدق بسببھا على المتضرر، 
تحدید الجھة القضائیة المختصة بالحكم لھ بالتعویض، سواء كانت المحكمة المختصة 

 مدنیة أم إداریة.
قیة خاصة لاسیما في توجھ القضاء العراقي بشأن یكتسب ھذا البحث أھمیة تطبی

مسلكھ في التعویض سواء قبل سن قانون تضمین الموظف العام النافذ وكذلك القانون 
الملغي أو بعدھما. فعلى الرغم من أن القاضي العراقي یمیز بین الأخطاء الشخصیة  

یة التي لا للموظف والمكلف بخدمة عامة التي تستوجب التضمین والأخطاء المرفق
تستوجب ذلك إلا أنھ لم یسایر الحلول التي اقترحھا الاجتھاد الإداري(القضاء الإداري) 
الفرنسي من حیث الجمع بین ھذه الأخطاء أو الجمع بین مسؤولیة الإدارة ومسؤولیة 

 الموظف لأداء التعویض إلى المتضرر. 
الفات الموظف ویھدف البحث إلى تسلیط الضوء على الحدود الفاصلة  بین مخ

التي تعد أخطاءً شخصیة والأخطاء المرفقیة التي یقرر القاضي بسببھا على الإدارة دون 
الموظف أداء التعویض عنھا. وذلك عن طریق تعقب تجربة القضاء الإداري الفرنسي 
في ابتداع فكرة الخطأ المرفقي وتمییزه عن الخطأ الشخصي، فضلاً عن مذاھب الفقھ 

بعت الإجتھاد الإداري بھذا الصدد، في محاولة لوضع معیار موحد الإداري التي تت
 للتمییز بین اخطاء المرفق العام واخطاء الموظف الخاصة.

وقد اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، حیث جرى استعراض الأحكام 
القضائیة التي حددت طبیعة الأخطاء المرتكبة في مجال الوظیفة العامة، وتحلیل تلك 

لأحكام وما جاءت بھ من حلول لتوزیع التعویض بین أطراف منازعة التعویض ا
الإداریة. واتبعت الدراسة ایضًا المنھج المقارن في بعض المواضع التي تناولتھا أحكام 
القضاء العراقي في التعویض عن الخطأ وبخاصة بموجب قانون تضمین الموظف العام 

 والمكلف بخدمة عامة.
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بحث أو الدراسة على مبحثین، یتعلق المبحث الأول منھا واشتملت خطة ال 
بطبیعة الخطأ في مجال الوظیفة العامة، وقد توزع على مطلبین ھما: مفھوم الخطأ 
المرفقي الذي عالجھ المطلب الأول، ومفھوم الخطأ الشخصي وقد عالجھ المطلب الثاني. 

المرفقي والشخصي في  أما المبحث الثاني فقد تضمن موضوع اجتماع كل من الخطأین
إحداث الضرر، وتوزع بدوره أیضًا على مطلبین: الأول منھما یختص بالاجتھاد 
الإداري في التمییز، وكذلك الجمع بین أخطاء الموظفین لأداء التعویض، وأما الثاني 
فیختص بالاجتھاد الإداري الخاص بجمع أو تساكن المسؤولیات لأداء التعویض عن 

 روعة .      الأعمال غیر المش
 المبحث الأول: طبیعة الخطأ في الوظیفة العامة

كثیرًا ما یتسبب تشغیل المرفق العام بأخطاء تلحق الضرر أو الأذى بالمراكز  
القانونیة التي یعترف لھا القانون بالحمایة. ومن معلوم أن الأشخاص المعنویة العامة 

ة  أو المرفقیة (المصلحیة) تعد مجرد الإداریة المتمثلة بالسلطات المركزیة أو الإقلیمی
افتراض قانوني لا یصدر منھا الخطأ، لیس لأنھا معصومة منھ ولكنھا معصومة من 
الفعل ابتداءً. فمن یرتكب الأخطاء المؤدیة للمسؤولیة الإداریة ھم أشخاص طبیعیون 

ي یعملون لحساب المرفق العام وبأسمھ. غیر أن ھذا التوصیف لبنیة الجھاز الإدار
للدولة، لا یعني أن تتحمل الأشخاص الطبیعیة جمیع تبعات الخطأ في أعمال الوظیفة 
العامة. فقد یعد ارتكاب الخطأ أمراً مقبولاً أو من الممكن توقعھ أثناء تأدیة الخدمة العامة 
أو بسببھا. ومن الممكن أیضًا في فروض معینة أخرى أن یرتكب عمال الإدارة أخطاءً 

عن ضعف  Lafarièreلوظیفة العامة، وتكشف كما یصفھا الأستاذ منبتة الصلة با
 .(١)الإنسان وعواطفھ وعدم تبصره

وعلیھ تتوجھ عنایة المبحث الأول إلى ھذین النوعین من الأخطاء الصادرة عن   
موظفي الإدارة في مطلبین متعاقبین، یتضمن المطلب الأول مفھوم الخطأ المرفقي، 

 وم الخطأ الشخصي.ویتضمن المطلب الثاني مفھ
 المطلب الأول: الخطأ المرفقي للإدارة (خطأ الخدمة)

حدد فقھ القانون الإداري عن طریق استقراء أحكام القضاء الإداري مفھومًا   
للأخطاء المرفقیة التي تتصل بسیر المرفق العام، بحیث لا یمكن تحیید ھذه الأخطاء عند 

الأول. كما وضع الفقھ تصنیفا شاملاً  تقویم عمل المرفق، وھو ما سیتضح في الفرع
لأخطاء المرفق تندرج تحتھ جمیع الأفعال التي تعد أخطاءً إداریة تستدعي التعویض 

 عنھا من المیزانیة العامة، و ھو موضوع الفرع الثاني.
 الفرع الأول: مفھوم الخطأ المرفقي

ي بالخطأ یعبر في حقیقة الأمر ما أُصطلح على تسمیتھ في الإجتھاد الإدار  
المرفقي أو خطأ الخدمة، عن المعنى الدقیق لخطأ الشخص المعنوي العام أو الخطأ 

                                                
القرارات الكبرى في القضاء برونو جینڤوا،–بیار دلڤولڤیھ–غي بریبان–بروسپیر فیل -لونغ مارسو ((١

  . ٢٨ص م،٢٠٠٩–ھ١٤٣التوزیع، الطبعة الأولى،بیروت،ؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والإداري، مجد الم
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 Deالإداري الذي یثیر مسؤولیة الإدارة من سلطات وھیئات تنفیذیة. وكما یرى الأستاذ 
Laubadère  بأن خطأ الإدارة یمكن أن یظھر أو یتحدد بصورتین؛ الأولى: قد یحصل

فردي یرتكبھ موظف محدد، ویمكن تحدید مُحدثھ وھو ما یسمى خطأ الإدارة بسبب خطأ 
بخطأ مسؤول أو موظف الخدمة. أما الصورة الثانیة: فیمكن أن یكون خطأ الإدارة ناجم 
عن خطأ مجھول الھویة لا یمكن تحدید مُحدثھ بنحو دقیق في مسؤول محدد. ولعل ھذه 

تكمن في مجھولیة نسبتھ وھو ما  الصورة تعبر عن الطبیعة الأصلیة للخطأ الإداري التي
یسمى بخطأ الخدمة العامة. كأن تتعطل الخدمة التي یقدمھا المرفق فجأة كسلوك لا یمكن 

 .(١)توقعھ من المستفیدین من ھذه الخدمة
وتَعذرْ معرفة مرتكب الخطأ الإداري تعود إلى أن مرتكبھ كشخص طبیعي ھو    

جرى ارتكابھ بصفة جماعیة فجعل المسؤولیة في حقیقتھ مجھول الھویة أو أن ھذا الخطأ 
. ویبدو أن الصعوبة في تحدید نسبة الخطأ إلى (٢)عنھ تختفي وتضیع بین مرتكبیھ

شخص معین في ھذا الفرض ھي من تؤكد على صحة نسبة الخطأ إلى المرفق دون 
ة وكلائھ أو موظفیھ، وتعزز في الوقت عینھ استقلال القواعد الناظمة لأحكام المسؤولی

 الإداریة عن القواعد العامة التي تحكم المسؤولیة المدنیة في نطاق القانون الخاص.
ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي بخصوص الخطأ المرفقي الذي یتعذر معرفة   

مرتكبھ، حكمھ الصادر في مصرع جندي بالذخیرة الحیة أثناء تدریبات إحدى الوحدات 
یمكن تحدید من أطلق النار على الجندي الذي فارق العسكریة بالذخیرة غیر الحیة، فلا 

. ویلاحظ في (٣)الحیاة، ولا یمكن معرفة من استبدل الذخیرة غیر الحیة بالذخیرة الحیة
للمجلس قرر بموجبھ المسؤولیة الإداریة على الرغم  -سیأتي تفصیلھ لاحقًا -حكم آخر 

خطأ للإدارة بسبب سوء إدارة من معرفة الموظف الذي ارتكبھ، فقد أسند مجلس الدولة ال
المرفق العام، والتي نجم عنھا إصابة أحد المراجعین لمكتب البرید الذي أغلقت أبوابھ 
قبل انتھاء الدوام الرسمي بوقت قصیر في حین كان المراجع لا یزال یتعامل مع شباك 

بقوة البرید، فطلِب منھ الخروج من الباب المخصص للعاملین وأثناء خروجھ جرى دفعھ 
   .(٤)أدت لأصابتھ

وبمعزل عن الشخص الذي أرتكب الخطأ المرفقي ھل كان جھة معلومة أو  
مجھولة، فإنھ بالمحصلة جرى ارتكابھ عن طریق أحد الموظفین في مرفق عام، 
وبمناسبة تأدیة خدمة عامة. وھذا ما یجعل مسؤولیة المرفق حاضرة بأن تتحمل الإدارة 

ھائي عن الخطأ المرتكب، ولیس الموظف الذي لم یكن خطأه آثارھا وتؤدي التعویض الن
مجبولا بالضعف الإنساني أو على درجة من الجسامة بحیث یتحمل التعویض عوضًا 

                                                
1() André De Laubaère., Manuel de Droit Administratif.,neuvieme edition.,librairie 
générale de droit et de jurisprudence.,Paris.,1969.,pp.124-125.  

 . ١٧٥، ص ١٩٩٤د. رأفت فودة، دروس في قضاء المسؤولیة الإداریة، دار النھضة العربیة، ()٢
 الصفحة نفسھا.    . مذكور لدى المصدر السابق نفسھ،١٩٠٥عام  Auxerrs) حكم مجلس الدولة الفرنسي )٣

. مذكور لدى مارسو لونغ وآخرون، المصدر السابق، ١٩١١عام  Anguetحكم مجلس الدولة الفرنسي () ٤
  وما بعدھا. ١٥٠ص 
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عن الإدارة، فھو مُعرض لئن یخطأ من ناحیة فنیة عند تأدیة الخدمة، ولا یرمي الحیدة 
  .(١)أغراض الصالح العامعن الأھداف المشروعة بمعرفة القانون نحو أھداف بعیدة عن 

 الفرع الثاني: مجموعات أو تصنیفات الخطأ المرفقي
بعد أن رسم القضاء الإداري وتحدیدًا الفرنسي الملامح الرئیسة للخطأ المرفقي  

في كل مرة یمارس اختصاصھ الشامل ویحكم بالتعویض عن الأخطاء الإداریة للمرافق 
عن طریق أحكام الإجتھاد تصنیفًا یشمل بالمجمل العامة، حاول الفقھ الإداري أن یستقرأ 

، وبخلافھ لا یمكن تعداد أخطاء المرفق المختلفة أو كل (٢)جمیع فروض الخطأ المرفقي
خرق لالتزامات الخدمة لأن ذلك یعد بمثابة دراسة لقواعد جمیع الخدمات المقدمة من 

اریة كما سیتضح بعد . ویتجاوز التصنیف الفقھي للأخطاء الإد(٣)جانب المرفق العام
قلیل، فكرة أن الخطأ في النھایة ھو فعل إنساني یصدر عن أشخاص طبیعیین ولا 

 یستوي تصوره في غیر ذلك. 
بل یمكن القول أن تصنیف الأخطاء المرفقیة للإدارة ینطوي على تشبیھ المرفق   

ینطبق ھذا القول العام بالكائن الحي الذي یتوقع منھ أن یخالف أحكام القواعد القانونیة، و
حتى في فرض صعوبة إسناد الخطأ المرفقي إلى شخص معین باعتداده خطأ مجھول 
النسب ویتعلق بإدارة المرفق العام وتشغیلھ، فھذه مسألة إثبات وسیتكفل القاضي الإداري 
بما لھ من دور استقصائي وانشائي في الخصومة الإداریة، بإثبات ھذه الصورة من 

 الخطأ الإداري. 
وعلى العموم إن ھذه التفرقة في نسبة الخطأ الإداري لیس لھا محل اعتبار في   

قرارات أو أحكام القضاء الإداري، فسواء أمكن نسبة الخطأ إلى موظف الخدمة أو تعذر 
ذلك بحیث یعد المرفق العام مخطئًا فإن الإجتھاد أو القضاء الإداري یقرر مسؤولیة 

 التعویض عنھ تبعًا لذلك. الإدارة عن الخطأ الحاصل ویفرض
إن التصنیف الشائع أو التقلیدي للأخطاء الإداریة لا یخرجھا عن ثلاث   

مجموعات للخطأ المرفقي؛ فیمكن أن یكون ھذا الخطأ ناجمًا عن سوء في تقدیم الخدمة 
. وھو ما سنتعرض (٤)العامة أو تعطیل فیھا لفترة غیر معقولة أو عدم تأدیة ھذه الخدمة

 فقرات التالیة:لھ في ال

                                                
) د. عبد االله حنفي، قضاء التعویض (مسؤولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة)، دار النھضة العربیة، )١

  .٢٧٣، ص ٢٠٠٠
التقسیم أو التصنیف الثلاثي لفئات الخطأ المرفقي، وھو المتخصص في  Jèzeلفرنسي لقد وضع الفقیھ ا) )٢

كتاباتھ عن المسؤولیة الإداریة في فترة الحربین العالمیتین. أنظر: د. جابر جاد نصار، تطور فكرة الخطأ 
رأفت فودة، . وانظر كذلك : د. ٢٦، ص ١٩٩٨كأساس للمسؤولیة الإداریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .١٧٧المصدر السابق نفسھ، ص 
3() Georges Vedel.,droit administratif.,presses universitaires de France., Paris.,p.366. 

لا یبحث الفقھ  الذي یبدي تحفظھ على التصنیف الثلاثي للخطأ المرفقي في أعلاه عن مسؤول الخدمة أو () ٤
المشروع، وإنما یذھب في تصنیفھ للخطأ المرفقي نحو موضوع  الموظف المعني بارتكاب التصرف غیر

التصرف غیر المشروع، فترتكب المخالفة  أو الخطأ المرفقي إذا كان التصرف  القانوني أحادي الجانب غیر 
مشروع یصیب المراكز القانونیة للأفراد بالضرر وسواء أكان التصرف إیجابیا أم سلبیا (امتناع) من الواجب 
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 سوء في تقدیم الخدمة العامة -أولاً
تثار مسؤولیة الإدارة عن التعویض في ھذا الفرض إذا ما صدر عنھا تصرف  

إیجابي یخالف القواعد القانونیة المنظمة للعمل الإداري في المرفق العام. وسیان أن 
أقترفھ موظف معلوم أو یكون مصدر المخالفة أو الخطأ الإداري عملاً مادیًا أو قانونیًا 

مجھول الھویة أو عدد من الموظفین أو إذا كان الخطأ بفعل شيء أو حیوان تعود ملكیتھ 
 .(١)للإدارة

ویعد سوء تقدیم الخدمة الشكل الأول الذي ظھر بھ الخطأ الإداري بحسب حكم   
 Tomasoأو حكم السید  ١٩٠٥قدیم من أحكام المبادئ للإجتھاد الإداري سنة 

Grecco فقبل ھذه السنة كان اجتھاد مجلس الدولة الفرنسي لا یسأل الجھات الإداریة ،
عن تصرفاتھا عملاً بالمبدأ القائل بأن الدولة غیر مسؤولة عن أعمالھا لأنھا سلطة عامة. 
وبخاصة في الأخطاء التي ترتكبھا سلطات الضبط الإداري جرّاء الإجراءات المتخذة 

 العام.للمحافظة على عناصر النظام 
ففي ھذا الحكم تبنى مجلس الدولة اقتراح مفوض الحكومة القاضي بأن یحاسب   

المرفق من الناحیة المالیة عن الخطأ الذي تسبب للسید المذكور بجروح تعرض لھا 
جرّاء الطلق الناري الذي أصابھ داخل منزلھ، وقد اتھم أحد رجال الشرطة بإطلاق 

أو سوق  souk-Al arbasثور ھائج من الرصاص علیھ، على إثر حادثة ھروب 
الأربعاء في تونس بعد مطاردة الناس لھ. ولكن المجلس رفض التعویض المطالب بھ إلا 
أن رفضھ لم یأتِ بسبب عدم جدیة التعویض، وإنما لعدم وجود خطأ یمكن إسناده لجھاز 

ولة عن الشرطة. كما أن المجلس بعد ھذا الحكم لم یتعكز على مبدأ عدم مسؤولیة الد
 .(٢)أعمالھا بخصوص مرفق الضبط الإداري

ومن الأحكام الحدیثة نسبیًا للجمعیة العامة لمجلس الدولة الفرنسي حكم  
، الذي وسع المجلس بموجبھ مفھوم تنظیم المرافق الطبیة والجراحیة، وھو Vالزوجان 

مرفق الطبي ما یستتبع معھ اتساع حالات الخطأ الإداري أو المرفقي. فلم یعد تنظیم ال
مقتصرًا بعد ھذا الاجتھاد على النواحي الإداریة، وإنما تغطي مسألة تنظیم المرفق 
الاستشفائي نشاطات تتضمن نواحي فنیة طبیة من قبیل تھیئة النشاط الطبي أو أعمال 
العنایة التي تجري دون تدخل الطبیب أو رقابتھ مثل زرق الأبر والحقن ونقل الدم. 

تھاد المذكور فضلاً عمّا تقدم، إنھ جعل إثارة مسؤولیة الإدارة في وتتضح أھمیة الإج

                                                                                                                   
فإن المخالفة التي تتسبب بالمسؤولیة الإداریة وتفرض التعویض تتحدد في أسباب إلغاء القرارات  اتخاذه،

الإداریة المعروفة،. أو یكون الخطأ المرفقي عبارة عن عمل مادي لا یمس المراكز القانونیة بالإنشاء أو التعدیل 
دي جرى تنفیذه بالرغم من حظره بالقانون أو الإلغاء مثل صدور العمل دون سند من القانون، أو أن العمل الما

أو قد لا تتخذ الاحتیاطات الفنیة اللازمة قبل الإقدام على العمل المادي. أنظر: د. رأفت فودة، المصدر السابق 
 .١٧٩- ١٨٠نفسھ، ص ص 

 .٢٧د. جابر جاد نصار، المصدر السابق، ص ) )١
  .١٠٣-١٠٤مارسو لونغ وآخرون، المصدر السابق، ص ص  ))٢
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المجال الطبي لمجرد الخطأ البسیط بعد أن كان القاضي الإداري یشترط لإقامة 
  .(١)المسؤولیة الطبیة للإدارة حدوث الخطأ الجسیم

والخطأ الطبي وإن كان بسیطًاً إلا أنھ یجري تقدیره وفقاً لقانون الطب، بحیث   
یبقى متمیزاً عن الخطأ في تنظیم المرفق الطبي ولا یمكن قیاسھ على غیره من 
الأخطاء، ولكن قرار الجمعیة العامة ذھب نحو تقریر المسؤولیة الطبیة للإدارة عن 

   .(٢)الأخطاء الطبیة التي تضررت منھا السیدة المذكورة
 Rouneمة فقد كشفت تقاریر الخبرة المقدمة بأمر قاضي التحقیق في محك  

الإداریة عن مسؤولیة المشفى، فالعملیة القیصریة التي أُجریت تشكل خطرًا على حیاة 
السیدة المتضررة بسبب التشوه الخلقي في المشیمة وانحرافھا عن مكانھا الطبیعي، وھو 
خطر معروفة نتائجھ. وقد ساھمت الأخطاء التي ارتكبھا طبیب التخدیر في المستشفى 

في إحداث الضرر، فقد أعطاھا طبیب التخدیر جرعة زائدة من والطبیب الجراح 
التخدیر أدت إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، ثم قام الجرّاح باستخدام تخدیر موضعي 
یحتوي على مادة ذات تأثیر جانبي، وھو ما تسبب بانخفاض ثانٍ للضغط. وبعد ولادة 

ي، وفي محاولة لتعویض الطفل حصل نزیف تبعھ انھیار ثالث في ضغط الدم الشریان
الدم النازف جرى نقل الدم إلیھا ولكنھ غیر كافي التسخین تسبب فورًا بتوقف عمل 

  .(٣)القلب
ویمكن أن یحصل سوء الخدمة أو الإدارة غیر الجیدة للمرفق العام بسبب الخطأ  

الذي یصیب صحة القرار الإداري، فیتحقق سبب من أسباب إلغاءه الذي یقتضي من 
ة التعویض عنھ جرّاء الأضرار التي خلّفھا في مواجھة الطاعن بمشروعیتھ. وكما الإدار

ھو معلوم فإن انتفاء المشروعیة یمكن أن یتصل بالعناصر المادیة للقرار الإداري أو 
یتصل بالعناصر الشكلیة لھ. واحكام القضاء الإداري غزیرة بھذا الجانب حیث تسجل 

ر المشروعة. كالقرارات الصادرة بفصل الموظفین مسؤولیة الإدارة عن قراراتھا غی
بنحو لا یجیزه القانون، والقرار الصادر بتنفیذ حكم قضائي قبل سیرورتھ نافذًاً، وھدم 
أحد الأكشاك بطریق التنفیذ الجبري بدون داعي إلى ذلك، وقیام موظف الضریبة بحجز 

  .(٤) الضریبة أموال أحد الممولین على الرغم من تسدید الممول ما علیھ من
 تعطیل أداء الخدمة لفترة غیر معقولة - ثانیًا

مسؤولیة الإدارة عن خطئھا في حال تلكؤھا أو تراخیھا  یقرر القضاء الإداري 
عن أداء الخدمات الموكلة بھا، فإذا ما تسبب تعطیل المرفق ضررًا كان للأفراد 

                                                
. مذكور لدى مارسو لونغ وآخرون ١٩٩٢نیسان  ١٠في  Epoux vحكم مجلس الدولي الفرنسي  ()١

 وما بعدھا.  ٧٤٠المصدر السابق، ص  
 .٨٦د. محمد محمد عبد اللطیف، التطورات الحدیثة  في مسؤولیة الإدارة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص () ٢

. وانظر كذلك: د. محمد محمد عبد اللطیف، المصدر ٧٤١ص () مارسو لونغ وآخرون، المصدر السابق، ٣
  ٨٥السابق، ص . 

 . ٢٨٤- ٢٨٥أنظر ھذه الأحكام وغیرھا لدى: د. عبد االله حنفي، المصدر السابق، ص ص  () ٤
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. بالرغم أن (١)و التأخیرالمتضررین منازعة الإدارة وطلب التعویض عن ھذا التعطیل أ
القانون لا یلزم في الغالب الجھات الإداریة بالتدخل في وقت معین، إلا أن ھناك قید 
مفترض على سلطة الإدارة التقدیریة توجبھ المبادئ العامة للقانون ألا وھو قید المصلحة 
العامة ضالة أي نشاط إداري. فیتدخل القاضي الإداري ویفرضھ على الاختصاص 

 تقدیري المكفول للإدارة باجتھاده إن لم یفرضھ النص التشریعي .ال
واتساقًا مع ھذا المعنى حكم مجلس الدولة الفرنسي بخطأ الإدارة نتیجة التأخیر   

الحاصل في عمل مجلس التأدیب أو الإنضباط والذي كان من شأنھ إلحاق الضرر 
یة الإدارة عن خطئھا . وكذلك قرر المجلس مسؤول(٢) بالموظف الموقوف عن العمل

بسبب تأخرھا في الرد على تظلم والد أحد الجنود الذین تطوعوا للخدمة العسكریة ولم 
یبلغ بعد السن القانونیة، وحصل أن لقى الشاب حتفھ في أحد المعارك التي اشترك بھا 

       .(٣)رغم معارضة والده 
 عدم تأدیة الخدمة - ثالثًا

لوظیفتھ أو امتناعھ عن تقدیم موجبات الخدمة  یشكل عدم أداء المرفق العام 
. فالإدارة عندما تمتنع عن تأدیة (٤)العامة للجمھور خطأً إداریًا یجب التعویض عنھ

الخدمة لا تستطیع أن تتذرع بالامتیازات الممنوحة لھا كسلطة عامة آمرة أو ناھیة، فإلى 
ود على حریتھا جانب ھذه الامتیازات وكما ھو معروف توجد مجموعة من القی

بالتصرف مفروضة من جانب المشرع أو من جانب القاضي. كالقیود التي ینص علیھا 
القانون لاختیار وترقیة الموظفین العاملین في الجھاز الإداري أو القیود القضائیة 

 .دارةلإجبارھا على تقدیم العامة لجمھور المنتفعین بانتظام واضطرادالمفروضة على الإ
اء الإداري عدیدة التي تحكم بالخطأ المرفقي في مواجھة الإدارة وسوابق القض  

جرّاء إخلالھا بعدم تقدیم الخدمات، من قبیل الحكم بخطأ الإدارة المتمثل بإھمالھا صیانة 
الطریق العام ما أدى إلى انقلاب إحدى السیارات. وعدم تھذیب فروع الأشجار على 

راد وإلحاق الضرر بھم. واھمال الإدارة في جانبي الطریق وسقوطھا على العربات والأف
اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء خطر فیضان متوقع الحدوث. وعدم الالتزام بالرقابة 
داخل إحدى مستشفیات الأمراض العقلیة والنفسیة الأمر الذي سھل اعتداء أحد عمال 

لطات المستشفى جنسیًا على إحدى النزیلات. وكذلك عدم إصدار الأوامر من الس
الإداریة المعنیة بإیداع أحد المجانین الخطرین إلى المستشفى والذي تسبب بقتل أحد 

   . (٥)الأفراد

                                                
١() De Laubadère.,op.,cit.,p.125. 

٢() op., cit., p.125 cité  
، ١٩٩٨، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،١٩٩٨ة د.عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، طبع() ٣
  .١٥٨ص 

4() Georges Vedel., op., cit., p. 366 cité. 
 .٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠راجع ھذه الأحكام وغیرھا لدى: د. عبد االله حنفي، المصدر السابق، الصفحات  ()٥
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مما یجدر ذكره في منازعات التعویض عن أخطاء الإدارة في تقدیم الخدمة، أن   
درجة جسامة ھذه الأخطاء تؤخذ بنظر الاعتبار من جانب قاضي التعویض أو قاضي 

وعلى العموم فإن المبدأ العام المكرّس في أحكام القضاء الإداري  الاختصاص الشامل.
ھو أن التعویض عن الخطأ المرفقي یقوم على أساس ارتكاب الخطأ الإداري 

. والذي لا یمكن تصور ارتكابھ بحسب أحكام القانون (١)”Faute Leger“البسیط
 Bon pere de“المدني من جانب الرجل العادي أو رب الأسرة البصیر 

famille”(٢) غیر أن معیار الخطأ الجسیم .“Faute Lourd ” یجد تطبیقًا لھ في
منازعات التعویض عن بعض نشاطات الإدارة التي تتطلب لتأدیتھا صعوبات خاصة 
تتعلق بطبیعة ھذه الأنشطة أو الأعمال؛ كما في مرافق البولیس والصحة والدفاع المدني 

بھ على حد تعبیر الفقیھ الفرنسي (بواتییھ) أقل الناس ، وھذا الخطأ لا یرتك(٣) والضریبة
. فرجال الاطفاء الذین یواجھون صعوبات في (٤)حظاً من الفطنة والحرص والتبصر

عملیات إخماد الحریق قد تخلق أو تتسبب بارتكاب مجموعة من الأخطاء لیس من شأنھا 
رض عمل ھؤلاء، تحقق مسؤولیة الإدارة للتعویض عنھا نظرًا للصعوبات التي تعت

بخلاف الأمر لو أقدم رجال الاطفاء على وقف عملھم في مكافحة الحریق بداعي تناول 
 .(٥)الطعام والشراب فذلك یعد خطأ جسیمًا موجبًا للمسؤولیة العامة

 المطلب الثاني: الخطأ الشخصي للموظف العام
صي یتعلق المطلب الثاني من ھذا المبحث بتحدید المقصود من الخطأ الشخ

الذي یرتكبھ الموظف العام من وجھة نظر الفقھ والقضاء الإداریین وھو موضوع 
(الفرع الاول)، وعلاقة الخطأ الشخصي بغیره من الأخطاء أو المخالفات المجاورة لھ 

 وھو موضوع (الفرع الثاني) .
 الفرع الأول: مفھوم الخطأ الشخصي 

لة الفرنسي ویستقرأ منھ حاول الفقھ الإداري أن یلاحظ اجتھاد مجلس الدو 
الحدود أو الضوابط للتمییز بین تصرف شخصي للموظف العام یرتب مسؤولیتھ 
الخاصة أو الشخصیة، وأخطاءه الخدمیة أو المرفقیة وما ترتبھ من مسؤولیة إداریة لا 
تنفصل عن مسؤولیة المرفق الذي یعمل الموظف ضمن جھازه الإداري، وھو أمرٌ لا 

المتضرر، وكذلك جھة  جھة المسؤولیة التي تتكفل بالتعویض لصالحمحیص عنھ لتحدید 
القضاء التي یراد من الموظف العام الترافع أمامھا في حال كان القضاء العدلي أو 

  القضاء الإداري . 
 

                                                
1() Georges Vedel., op., cit., p.367-368. 

، ٢٠٠١الخطأ، مطبعة العزة، بغداد، –في المسؤولیة المدنیة، الجزء الثاني  د. حسن علي ذنون، المبسوط ()٢
  .١٧٥ص 

3() Georges Vedel., op., cit., p.367. 
 .١٧٦المصدر السابق، ص  د. حسن علي ذنون، ()٤
  .٣٢، ص ١٩٩٨د. عبد الفتاح أبو اللیل، مسؤولیة الأشخاص العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ()٥
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 مفھوم الخطأ الشخصي لدى الفقھ الإداري -أولا
ام ھو بأن المقصود بالخطأ الشخصي للموظف الع Laubadèrیوضح الأستاذ  

( ذلك الخطأ القابل للإنفصال عن الوظیفة)، و یتساءل ھذا الفقیھ الكبیر في الوقت نفسھ 
عن الشرط الذي یمكن عن طریقھ اعتداد الخطأ أو الخلل قابلاً للإنفصال عن الوظیفة 
العامة. فیجیب عن ذلك ( بأن شرط الإنفصال أو بمعنى آخر تعریف ھذا الخطأ ھو في 

ل الإجتھاد الإداري بعبارتھ، ومن الصعب اختیار عبارة دقیقة لھذا الواقع تعریف تكف
، في معرض استنتاجاتھ بشأن قضیة Lafarrièreالشأن، ولكن تبقى العبارة التي قدّمھا 

Leumonnier-Carriol  [ سیأتي ذكرھا لاحقًا ] الأكثر شھرة أو تداولاً، فھناك خطأ
 .(١)أو غرائزه)  شخصي إذا كشف من ارتكبھ عن ضعفھ أو عواطفھ

لذا یعد الخطأ شخصیًا إذا كان ینم عن سوء طویة الموظف ویكشف عن ضعفھ   
وأھوائھ كإنسان، مخالفًا  بذلك موجبات الوظیفة العامة التي ینبغي ألا یحید عنھا 
ویتصرف بعیدًا عن أي تأثیر یمكن أن یطبع تصرفاتھ القانونیة بأي طابع شخصي. 

طبیعة الخطأ المرتكب أن یجعل أي موظف یحل بدلاً من ویختلف الحال لو كان من 
الموظف مرتكب الخطأ مُعرضًا لئن یرتكبھ وبحسن نیة، لأنھ خطأ یدخل ضمن التبعات 

. مع أن ھذا المعیار یتفق (٢)العادیة لتنفیذ الخدمة العامة ولا یزید على ھذه التبعات
یم الخدمة العامة واشباع حاجات ومنطق القانون العام الذي یدعو وكلاء الإدارة إلى تقد

الأفراد بمعزل عن أي اعتبار شخصي للموظف، ویكشف العدید من حالات الخطأ 
الشخصي للموظف، ولكنھ لا یشمل ضمن نطاقة حالة الخطأ الجسیم طالما جرى ارتكابھ 
بحسن نیة ومھما بلغت فداحتھ أو خطورتھ. وھو ما لم یألفھ الاجتھاد الإداري المتواتر، 

ا ینقص المعیار المذكور الضبط والتحدید لأنھ یحتسب الخطأ الشخصي وفقًا لمعیار كم
  . (٣)الرجل المعتاد مما یستلزم تناول كل حالة أو فرض على حدة

بأن تصرف الموظف  Hauriouویرى جانب آخر من الفقھ وتحدیدًا العمید    
ق العام، ویرمي في یعد خطأ شخصیًا إذا لم یكن من مقتضیات العمل الإداري للمرف

الوقت نفسھ وبواقع الانحراف العمدي للسلطة إلى تحقیق غرض یجانب غایة المرفق. 
وبھذا المعنى ینفصل الخطأ الشخصي من عمل المرفق الإداري ویصیر منبت الصلة 

. (٤)بواجبات الوظیفة العامة مادیًا ومعنویًا كما اعتاد الفقھ على توصیف ھذا المعیار
ا التصرف غیر المشروع المستوجب للتعویض عن عمل المرفق في حال وینفصل مادیً

                                                
1() Laubadère., op., cit., p. 121.  

د. رمزي طھ الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإداریة، دار نصر للطباعة الحدیثة، الطبعة الرابعة،  ()٢
 .٣٦٢، ص ٢٠١٦

 .٣٦٣المصدر السابق نفسھ، ص  ()٣
طأ الشخصي  . وقد تحصّل ھذا الفھم للفقیھ ھوریو عن فكرة الخ٣٦٣-٣٦٤المصدر السابق نفسھ، ص ص  ()٤

القاضي بجعل تصرف مدیر الأقلیم خطأ مرفقیًا رغم  zimmermannبعد صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي 
جسامتھ كونھ لم یستھدف غرضًا شخصیًا عندما خلع صفة الأموال العامة على عرصة تعود رقبتھا للأسرة 

ة على ھذه الأرض. أنظر د. رأفت فودة المذكورة وإنما حمایة الموظف الذي استولى على مواد البناء المطروح
  .١٤٣- ١٤٤المصدر السابق، ص ص 
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قیام الموظف بعمل لا یدخل في صلب العمل الإداري ولا یتفق وأخلاقیات الوظیفة 
العامة، فمن سوابق القضاء الإداري في ھذا الصدد، قیام أحد العمد بشطب أسم الموظف 

سھ، ولكنھ تجاوز حدود من جدول الناخبین نتیجة صدور حكم قضائي یشھر إفلا
التصرف المشروع الداخل في صمیم عملھ الوظیفي وقام بنشر إعلانًا في بلدة الموظف 

 .(١)یشھر إفلاسھ نكایة بھ وإساءة بسمعتھ
أما الإنفصال المعنوي لخطأ الموظف عن المرفق العام فالمقصود بھ أن 

تھدف غایات أخرى تصرف الموظف یدخل في نطاق العمل الإداري للمرفق، ولكنھ یس
لا تتفق وموجبات الوظیفة العامة. ومن أحكام القضاء الإداري التي یستند إلیھا جانب 
الفقھ لتحدید الانفصال المعنوي لخطأ الموظف واعتداده من فئات الخطأ الشخصي، قیام 
عمدة المدینة بإیعاز أوامره لدق نواقیس الكنسیة إعلانًا بوفاة أحد المدنیین، ولاشك أن 
مثل ھذا العمل یدخل في نطاق وظیفة العمدة، ولكن لیس من واجباتھ أن یعلن وفاة أحد 
الأفراد العادیین بھذه الطریقة، فمن المعروف لمن تقرع الأجراس، تقرع بوفاة أحد 

  . (٢)الأكلیروس أو ما یسمى برجال الدین
لموظف ویلاحظ أیضًا على المعیار أنھ لا یشمل الخطأ الجسیم الذي یرتكبھ ا

بسبب واجباتھ الوظیفیة، بمعنى أن طبیعة الخطأ تكون متصلة بمقتضیات سیر المرفق 
العام ولكن رغم ذلك یجري استبعادھا من فئات الخطأ الشخصي بحسب معیار الخطأ 

  .(٣)المنفصل
، فإن معیار الخطأ الشخصي ھو الخطأ الجسیم، Jèzeولذلك، وبحسب الفقیھ   

فادحة لا تصدر من أي موظف آخر یكون في محلھ وتحت  فقد یرتكب الموظف أخطاءً
تأثیر الظروف نفسھا، وتخرج بھ من نطاق واجباتھ الوظیفیة التي یكون بمناسبتھا 
عرضة لارتكاب أخطاء تستدعیھا ھذه الواجبات . وفداحة ھذه الأخطاء أو التصرفات 

نونیة التي تنطبق علیھا، متأتیة من التفسیر غیر الصحیح للوقائع المادیة أو القواعد القا
أو ینحرف الموظف بسلطتھ بنحو واضح بحیث قد یصل بھ إلى ارتكاب أفعالاً محظورة 
من ناحیة القانون العقابي وتشكل جرائم جنائیة . ویمكن أن یؤخذ على ھذا المعیار أن 
القضاء یستبعد الكثیر من الأخطاء الجسیمة من طائفة الأخطاء الشخصیة لأنھا ترتكب 

، والتي یمكن أن تشكل (٤)بب الوظیفة ولا یمكن انفصالھا عنھا، لذا تعد أخطاء مرفقیةبس
یجري التعویض عنھا من  Thépazجرائم جنائیة بعد حكم محكمة التنازع الفرنسیة 

 میزانیة الإدارة.

                                                
، مذكور لدى :د. عبد االله حنفي، ١٨٩٧في عام   préfet de Gironde) حكم محكمة التنازع الفرنسیة )١

 .٢٤٦المصدر السابق، ص 
. عبد االله ، مذكور لدى: د١٩١٠نیسان عام  ٤في  préfet de la côteحكم مجلس الدولة الفرنسي  ()٢

 .٢٤٧حنفي، المصدر السابق نفسھ، ص  
  مذكورة سابقًا . ٣٦٤د. رمزي طھ الشاعر، المصدر السابق، ص  ()٣
  .٣٦٤المصدر السابق نفسھ، ص ()٤
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بأن الخطأ الشخصي الذي یتحمل الموظف التعویض  Duguitویرى العمید  
ھدفھ الموظف لتحقیق غایة أجنبیة عن غایة المرفق العام. عنھ من مالھ الخاص إذا است

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي لم یأخذ بھذا المعیار على أطلاقھ، فقضى أحیانًا بالخطأ 
الشخصي بسبب جسامتھ بغض النظر عن حسن نیة الموظف، وقضى في مناسبات 

یمكن الاستدلال  أخرى بمسؤولیة الإدارة عن التعویض بسبب الخطأ الجسیم في وقائع
 .(١)منھا على سوء نیة الموظف

على تحدید الخطأ  Douc Rasyولا تعول أطروحة فقھیة أخرى للأستاذ   
الشخصي في طبیعة الخطأ المرتكب، وإنما تجده في طبیعة الالتزام الذي خرقھ خطأ 

ومن  الموظف. فإنْ كان التزامًا عامًا یقع عبء تنفیذه أو التقید بھ على جمیع الأفراد
ضمنھم ذلك الموظف، عندئذٍ یعد خطئھ من فئة الأخطاء الشخصیة التي یتحمل 
التعویض عن ضررھا. في حین إذا كان الالتزام وظیفیًا صرفًا یلتزم الموظف بھ، فحتمًا 

 .(٢)ستكون طبیعة الانتھاك أو المخالفة مرفقیة تُسأل الإدارة عن التعویض عنھا
كام مجلس الدولة الفرنسي على معیار طبیعة ویضرب مثلاً، ھذا الفقھ، من أح

الالتزام، فقد قضى المجلس بمسؤولیة الإدارة بسبب التعدي الذي قام بھ بعض الجنود 
ولم یمنعھم قائد المجموعة عن ذلك، فعدّ المجلس عدم المنع خطأ مرفقیًا على الرغم من 

كن لم یسلم من النقد اشتراك القائد مع مرؤوسیھ في التعدي ولم یعدّه خطأ شخصیًا. ول
بدوره معیار طبیعة الالتزام في تمییز الخطأ الشخصي من الخطأ المرفقي، فسوابق 
الاجتھاد الإداري بھذا الصدد لا تتقید بتوزیع المسؤولیات عن التعویض على أساس 
طبیعة الالتزام المنتھك، فضلاً عن ذلك، سنكون أمام أخطاء مرفقیة بخصوص أخطاء 

إھمال أو سوء نیة الموظف لمجرد أن الالتزام الذي جرى مخالفتھ أو  جسیمة تعبر عن
  . (٣)تجاوزه من طبیعة الالتزامات الوظیفیة التي تقتضیھا موجبات الوظیفة العامة

عمومًا لا ضیر في تبني جمیع ھذه المعاییر أو الضوابط لتحدید فكرة الخطأ 
ماد على ضابط وحید الشخصي في مجال تصرفات الموظف العام. وتجنب الاعت

وحصري لتمییز مخالفات الموظفین الشخصیة من تلك المرتكبة بمناسبة الوظیفة العامة 
أو بسببھا. فھذه الضوابط تعد صدى لاجتھاد مجلس الدولة الفرنسي، وترجمة للمحددات 
التي انتھجھا في الكثیر من أحكامھ المتعلقة بحیثیات الوقائع المولدة لمسؤولیة الإدارة 

 ن التعویض. ع
ویمكن القول مع الأستاذ لوبادیر ( إن السوابق القضائیة لاسیما في درجة 
جسامة الخطأ لیست إلا مبادئ توجیھیة تدلل على طبیعة الخطأ الخاص بصفة غالبة 

 . (٤)ولیس معیارًا مطلقًا في كل فرض وإنما عنصرًا للتقدیر ولیس أكثر من ذلك)

                                                
 .٣٦٥المصدر السابق نفسھ، ص  ()١
 .٣٦٦المصدر السابق ، ص . وانظر كذلك: د.رمزي طھ الشاعر،١٤٦لمصدر السابق، ص د. رأفت فودة، ا ()٢
  المصدر السابق نفسھ، الصفحة نفسھا . ) )٣

4() De Laubadère., op., cit., p. 121 . 
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 ى القضاء الإداري مفھوم الخطأ الشخصي لد - ثانیًا
ترشح من السوابق القضائیة لمحكمة التنازع ومحاكم مجلس الدولة ــ دائمًا في   

فرنسا ــ مجموعات أو فئات من الأخطاء الشخصیة التي یمكن أن یرتكبھا  موظفو 
الإدارة بصفتھم فرادًا طبیعیین تتكفل ذممھم المالیة بالتعویض عن ضررھا بعیدًا عن أي 

من ناحیة مبدئیة من الممكن أن تتحملھا الإدارة العامة التي یعمل ھؤلاء  تبعة قانونیة
 لحسابھا وبأسمھا. وفئات الخطأ الشخصي التي حدد القضاء الإداري تكشف عن :

لا یمكن تصور حدوث خطأ المرفق لأن ھناك خطأ قابل للإنفصال عن السیر الخدمة  -
كامل، ضمن الحیاة الخاصة للمسؤول في حال ارتكابھ خارج نطاق المرفق العام بنحو 

عن ارتكابھ أو بأقل تقدیر یرتكبھ على ھامش الممارسة الفعلیة للوظیفة نفسھا.  و من 
ذلك الحكم الصادر بشأن حادث مروري تسببھ موظف البلدیة وھو یقود دراجة ناریة 

الذي  خارج أوقات العمل أو أداء الخدمة. وكذلك الحكم المتعلق بإھمال مدیر المیناء
. وحكم المجلس بشأن (١)تحمل على عاتقھ الشخصي مھمة حراسة سفینة محجوزة

 .(٢)الحریق الذي تسبب بھ رجل الاطفاء خارج نطاق الوظیفة وبدون وسائل الخدمة
یمكن أن نكون أمام خطأ شخصي داخل الخدمة أو بمناسبتھا لتحقق القصد السيء أو  -

. كالحكم المتعلق بالعنف الصادر من أحد (٣)نتقامالتعمد في ارتكاب الخطأ كالتحرش والا
. وحكم محكمة التنازع المتعلق بالعنف الصادر من (٤)رجال الشرطة بقصد الانتقام

  .(٥)ساعي البرید الذي انھال بالضرب على المرسل إلیھ بسبب مضایقتھ إیاه
الفقھ  یعد الخطأ الجسیم فئة مھمة من فئات الخطأ الشخصي، لدرجة دفعت جانب من -

الفرنسي إلى انتقاد توجھ مجلس الدولة نحو تعریف ضیق بصفة متزایدة للخطأ 
الشخصي یُقصِر مدلولھ في فترة من فترات اجتھاده على فكرة الخطأ الجسیم، وھو 
موقف لا یمكن تسویغھ بحسب ھذا الفقھ من جانب المجلس . وسیتألف الخطأ في ھذه 

دحة. كالحكم الصادر من مجلس الدولة المتعلق الحال من مخالفات شدیدة أو أخطاء فا
. وحكم محكمة التنازع (٦)بإقدام سائق في الإدارة على قیادة السیارة وھو في حال سكر

 .(٧)المتعلق بحال الجبن غیر المسوغة لضابط في قوى الأمن
  

                                                
 .Op., cit., p.مذكور لدى:    ١٩٤٤عام   ville de Niceحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة  ()١

121 cité وحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة .Biales    پیار . مذكور لدى: جورج ڤودیل و ١٩٨٩عام
دلڤولڤیھ، القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة  الأولى، ترجمة: منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعیة 

 .٤٦٣م، ص – ٢٠٠٩ھ   ١٤٢٩للدراسات والنشر والتوزیع،
 المصدر السابق نفسھ، الصفحة نفسھا . ()٢

3() De Laubadère., op., cit., p. 121cité . 
 .١٩٥٧تموز  ٢٨في  Coccozفرنسي حكم مجلس الدولة ال ()٤
الأول، مذكور لدى فودیل ودلفولفیھ، المصدر السابق، ص  كانون ٢١في  Kesslerحكم محكمة التنازع  ()٥

٤٦٤.  
 تموز، مذكور لدى المصدر السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. ٢٨في  Delvilleحكم مجلس الدولة   ()٦
 ، مذكور لدى المصدر السابق نفسھ، الصفحة نفسھا.١٩٥٤أیار   ٩في  Rezzetinحكم محكمة التنازع () ٧
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 الفرع الثاني: علاقة الخطأ الشخصي بغیره من الأخطاء أو المخالفات المجاورة
عب في بعض الفروض أو الوقائع تحدید الخطأ الشخصي للموظف قد یص   

من بین أخطاء أو مخالفات أخرى تشترك معھ في العدید من الخصائص. وضرورة ھذا 
التحدید أو التمییز تفرضھ في الواقع مسألة معرفة الجھة القضائیة التي تفصل بالتعویض 

 لتعرض إلیھ في الفقرات التالیة:عن الضرر الناجم جرّاء ھذه الأخطاء. وھو ما یُزمع ا
 علاقة الخطأ الشخصي بالخطأ الإنضباطي  -أولاً

یقوم الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة  بواجباتھ المھنیة التي تفرضھا  
علیھ التشریعات المنظمة للوظیفة العامة. كواجبات الموظف بأداء عملھ بنفسھ، واحترام 

ا تقتضیھ القوانین والأنظمة، والمحافظة على رؤسائھ وإطاعة أوامرھم في حدود م
أموال الدولة، وكتمان المعلومات التي یطلع علیھا بحكم عملھ، و الامتناع عن استغلال 
الوظیفة لتحقیق منفعة أو ربح مادي، وترك كل عمل من شأنھ المساس بكرامة الوظیفة 

  .(١)سواء أثناء أوقات العمل أو خارجھ
لفة ھذه الواجبات تعد أخطاء وظیفیة ویترتب علیھا وبطبیعة الحال فإن مخا

مسؤولیة الموظف الإداریة وتوقع بسببھا عقوبة إنضباطیة (تأدیبیة)، ولكنھا تعد في 
الوقت نفسھ أخطاء شخصیة في فرض ارتكابھا أثناء الوظیفة أو بسببھا، وبخاصة إذا 

ت على درجة من الجسامة كانت تتوافر على القصد السيء أو التعمد في ارتكابھا، أو كان
لا یتصور معھا ارتكابھا من موظف آخر یواجھ الوقائع أو الظروف التي ساھمت في 

 ارتكاب الخطأ.
أما الأخطاء الشخصیة للموظف التي تقع خارج نطاق الوظیفة العامة وعمل  

الموظف ویمكن فصلھا عن سیر المرفق العام بحیث تقع ضمن الحیاة الخاصة للمسؤول 
 فلا یمكن عدّھا أخطاءً في الخدمة تقرر المسؤولیة الإداریة عنھا.عنھا، 

 علاقة الخطأ الشخصي بالاعتداء أو سلوك العنف - ثانیًا
یقصد بالاعتداء كل عمل مادي تأتیھ الإدارة ویلحق ضرراً بحقوق وحریات   

 الأفراد، فالإدارة في ھذا الفرض تظن أنھا تتصرف وفقًا لسند من القانون أو یتضمن
تنفیذھا لأعمالھا القانونیة اعتداءات جسیمة غیر مسوغة. فالعمل المادي للإدارة ھو 
واقعة مادیة لا تُحدث تغییرًا بالمراكز القانونیة للأفراد، ولكنھا تخلق في بعض الفروض 

   .(٢)أوضاعًا تمس بالحمایة القانونیة المقررة للآثار المتولدة عن ھذه المراكز

                                                
  ) المعدل.١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  رقم ( ٤ینظر مثلاً المادة () ١
من أھم الأعمال المادیة للإدارة، الأعمال الفنیة التي یقوم بھا المھندسون من إعداد للخرائط والتصامیم () ٢

امة، والأعمال التي تقوم بھا الإدارة لتنفیذ القرارات الإداریة؛ كالقبض على الأفراد لمختلف المشاریع الع
والاستیلاء على الملكیة الخاصة وھدم المنازل الآیلة للسقوط والأعمال المادیة المشروعة التي تقوم بھا الإدارة 

، كالوفاء بالدین. والأعمال القانونیة ولكنھا لا تعد أعمالاً قانونیة على لرغم من إحداثھا بعض الآثار القانونیة
غیر المشروعة التي تبلغ مجانبتھا للمشروعیة حدًا یفقدھا طبیعتھا القانونیة فتصبح أعمال مادیة. والأعمال غیر 
القانونیة التي تشكل أخطاءً من جانب الإدارة مثل حوادث السیارات . أنظر: د. أنس جعفر، القرارات الإداریة، 

 ).٤٣-٤٤، ص ص (٢٠١٣عربیة، الطبعة الثالثة، دار النھضة ال



 

 

 

 
 

)٢٦١(  

یة مبدئیة إن حالات الخطأ الشخصي لیس لھا وجود مستقل یمكن القول من ناح  
عن حالة الاعتداء المادي أو المظھر العنیف الذي یتخذه وكیل الإدارة في التعامل مع 
حقوق وحریات الأفراد عند ارتكابھ للخطأ الجسیم، أو عدم تحري الدقة، أو ارتكاب 

لمسؤولیة الشخصیة للموظف الخطأ العمدي . وھو ما دفع جانب من الفقھ إلى إقامة ا
على شرط ارتكابھ للخطأ الجسیم في فرض إتیانھ للعمل المادي غیر المشروع، كفعل 
الغصب الواقع على حق الملكیة. ومن ثم جعل المحاكم العدلیة صاحبة الاختصاص 

. ولكن لا یسلم جانب فقھي (١)الأصلي بالنظر في المنازعات الناشئة عن ھذه الأعمال
حالة الاعتداء المادي التي یجري التعویض عنھا، و إنما یذھب بأطروحتھ آخر بوجود 

في التعویض نحو وجود قرار إداري منعدم بدلاً من حالة الاعتداء المادیة، والذي ینقلب 
    .(٢)إلى عمل مادي بحت للمخالفة الكبیرة التي ارتكبھا مُصدره ضد مبدأ المشروعیة

لموظف الشخصیة تستدعي حضور قاضي وبالرغم من أن تقریر مسؤولیة ا 
المحكمة العدلیة للفصل بالتعویض الناجم عن الاعتداء المادي، إلا أن اجتھاد محكمة 
التنازع الفرنسیة لم یسایر التماھي في كل مرة بین خطأ الموظف وحالة الاعتداء المادي 

رة، ولھذا  لا على حقوق الأفراد وحریاتھم . فالارتباط بین الفعلین غیر متحقق بالضرو
یتولى القاضي العدلي زمام الفصل بالتعویض في كل فرض، فإن كان الفعل المادي 
یمثل قرارًا إداریًا باطلاً، انعقد الاختصاص لجھتي القضاء الإداري والعدلي لتقریر 

. وینحصر (٣)بطلان القرار الذي لھ صفة العمل المادي بحسب رأي محكمة التنازع
  .(٤)ي في بقیة حالات الاعتداء المادیةاختصاص القاضي العدل

ومن أحكام محكمة التنازع التي عدّت الفعل المادي موجبًا للتعویض ولیس   
الخطأ الشخصي للموظف،. حكمھا في قضیة جریدة العمل الفرنسي، حیث قامت 
المحكمة بتقدیر قرار مدیر الشرطة على أنھ فعل مادي لانتفاء مسوغ المبالغة في الأمر 

خذ  بمصادرة الصحیفة المذكورة، ولكن في الوقت نفسھ عدّت فعلھ خطأ مرفقیًا المت
صدر أثناء مباشرتھ لوظیفتھ بموجب سلطات الضبط الممنوحة لھ، وھو ما یستدعي 
تقریر مسؤولیة الإدارة عن التعویض ولیس الموظف . وقد جاء فیھ ( ... ومن حیث أن 

وفي باریس لمدیر  -؛ وأن للعمد ١٨٨١تموز  ٢٩مصادرة الجرائد ینظمھا قانون  
اتخاذ التدابیر الضروریة لكفالة المحافظة على النظام الحسن والأمن العام.  –الشرطة 

فلا تتضمن ھذه الاختصاصات سلطة مصادرة جریدة من طریق التدابیر الوقائیة، دون 
لمحافظة على وجود ما یبرر أن ھذه المصادرة المأمور بھا ... كان لا غنى عنھا لكفالة ا

النظام العامة  أو استعادتھ؛ وانھ على ھذا الوجھ لم یكن التدبیر المطعون فیھ في واقعة 
                                                

 .١٦٥د. رأفت فودة، المصدر السابق، ص  ()١
  المصدر السابق نفسھ، الصفحة نفسھا .() ٢
. مذكور لدى : مارسو لونغ، المصدر السابق،  ١٩٦٦حزیران سنة ٢٧في  Guigonحكم محكمة التنازع  ()٣
 . ٣٢٢ص 
مذكور لدى : المصدر السابق  ١٩٨٩تشرین الأول سنة  ١٨ في Mme Bحكم مجلس الدولة الفرنسي () ٤

 نفسھ، الصفحة نفسھا . 
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القضیة إلا فعلاً مادیًا القائمة حالیًا أمام محكمة فرساي من اختصاص القضاء العادي؛ 
ومن حیث أنھ في جمیع الأحوال لم یكن للمحكمة دون مخالفة القانون أن تحكم على 

بالمصروفات بسبب رفض الدفع بعدم الاختصاص. إذ أن ھذا الموظف لم  المدیر
  .(١)یتصرف باعتباره طرفًا في الدعوى وإنما ممثل السلطة العامة؛...) 

 العلاقة بین الخطأ الشخصي والمخالفة الجنائیة - ثالثاً
في أحیان كثیرة مخالفات جزائیة تجّرمھا  تعد الأعمال الضارة لوكلاء الإدارة  

نصوص العقابیة، وتخضع في توصیفھا القانوني لنظر القاضي الجنائي. فالعدید من ال
الأخطاء الشخصیة للموظف یغلب علیھا القصد العمدي في إرادة نتیجتھا الضارة أو 
كانت على درجة من الجسامة بنحو ینتھك الحقوق المضمونة بحمایة النصوص . وبھذا 

 تتصل بموجبات الوظیفة العامة . المعنى فھي لا تشكل أخطاءً في الخدمة
وقد سارت أحكام القضاء في فرنسا على طریق تصنیف الأخطاء الشخصیة   

للموظفین بأنھا تؤول في بعض الفروض إلى جرائم بمعزل عن أخطاء الخدمة. فكل 
، یقع على عاتقھ دون (٢)خطأ یرتكبھ الموظف ویشكل جنایة أو جنحة، یعد خطأ شخصیًا

تعویض للمدعین بالحق الشخصي في الدعوى الجزائیة. غیر أن التوجھ الإدارة أداء ال
في المسلك المذكور للقضاء جرى علیھ تعدیل جوھري، فلیس بالضرورة أن تكون 
الجرائم ناجمة عن خطأ شخصي للموظف، بل یمكن أن تشكل الأخطاء المرفقیة أفعال 

الخصوص، ھي تحسین  جنائیة. وكانت الغایة من التحول في المسلك القضائي بھذا
فرص المتضررین في الحصول على تعویض مناسب، وتجنب اعسار الموظف طالما 
تقررت المسؤولیة على عاتق الإدارة بسبب خطأھا المرفقي، ولھذا یفصل القاضي 

  . (٣)الإداري في الدعوى ولیس القاضي العدلي
كانون  ١٤في    Thépazوھو ما جاء بھ اجتھاد محكمة التنازع أو حكم   

(... ومن حیث أن الفعل المنسوب إلى الجندي في الظروف التي وقع ١٩٣٥الثاني سنة 
فیھا في ممارسة عمل مأمور بھ، لا یكون خطأ یمكن فصلھ عن ممارسة وظیفتھ؛ وأن 
من ناحیة أخرى رفع الدعوى بشأن ھذا الفعل أمام محكمة الجنح طبقًا لنصوص تقنین 

                                                
، ذكره د. جابر جاد نصار، ١٩٣٥تموز سنة  ٣في   Maire de Réalmontحكم محكمة التنازع  ()١

 ١٦٧. وكذلك د.رأفت فودة، المصدر السابق، ص .١٧المصدر السابق، ص 
. تأخذ طبیعة القرارات الإداریة  طبیعة الاختصاصات ٣١٧ص  مارسو لونغ وآخرون، المصدر السابق،() ٢

التي یقوم بھا من أصدرھا، ولا تستمدھا من طبیعة الذي أصدرھا فیما إذا كان من أشخاص القانون العام أو لا. 
. Monpeurtفقد جرى الكثیر من التعدیلات على المفھوم التقلیدي للقرارات الاداریة منذ حكم مجلس الدولة 

وھو من أحكام المبادئ الكبرى في القضاء الفرنسي والذي جاء في إحدى  ١٩٤٢تموز    ٣١ادر في الص
حیثیاتھ ( ... وعلى ھذا الوجھ فإن لجان التنظیم وإن كان المشرع لم یجعلھا مؤسسات عامة، فھي مكلفة 

ء من خلال لائحة أو بالمساھمة في تنفیذ مرفق عام، وتكون القرارات التي تتخذھا في مجال اختصاصھا سوا
بقرارات فردیة قرارات إداریة، وبذلك یختص مجلس الدولة بنظر الطعون التي لا یمكن أن تقام فیھا ...). كما أن 
النظر في مشروعیة القرارات الصادرة من جانب لجان أو ھیئات مكلفة بتنفیذ مرفق عام سیتكفل بھ القاضي 

ھا لجان تمارس امتیازات السلطة العامة لتنفیذ المرفق العام . راجع ، الإداري وبالحكم في آثاره الضارة باعتداد
 .٣٥٩، ص  ٣٥٠المصدر السابق نفسھ، ص 

  .٤٦٦ڤودیل و دلڤولڤیھ، المصدر السابق، ص () ٣
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من  ٣٢٠شأن الاختصاص، ومعاقبة فاعلھ تطبیقًا للمادة العدالة العسكریة الجدید في 
بالنظر إلى الظروف التي  -تقنین العقوبات لا یبرر فیما یتعلق بالتعویضات المالیة 

اختصاص القضاء العادي الذي ینظر دعوى مدنیة مرفوعة تبعًا للدعوى  –ارتكبھا فیھا 
 .(١)العامة ...)

وكانت حیثیات الحكم أن سائقاً لمركبة عسكریة جرى تكلیفھ بمھمة رسمیة 
استدعتھ الى الخروج بمركبتھ، واثناء قیادتھ لعجلتھ قام باجتیاز راكب دراجة ناریة، 
فاضطر إلى القیام بحركة مفاجئة لتفادي الصدام بالمركبة التي تتقدمھ، وقد تسبب جرّاء 

فقامت محكمة الاستئناف بالحكم على سائق ذلك بوقوع صاحب الدراجة وجرحھ. 
المركبة بغرامة مالیة، ولكن الدولة تدخلت أمام محكمة الاستئناف لتدفع بعدم اختصاص 
القضاء العادي لنظر المسؤولیة المدنیة للجندي . وكان لھا ما أرادت بموجب محكمة 

  .(٢)عن الوظیفة حلا الخلافات التي عدت حطأ الجندي خطأً مرفقیًا غیر قابل للإنفصال
یعتقد الفقھ الإداري بصلاحیة القاضي الجزائي في نظر مشروعیة أو مدى  

قانونیة النظام المتعلق بتطبیق العقوبة، وذلك لعدد من الأسباب تتصل بطبیعة وظیفة 
القاضي ذاتھا والإجراءات الجزائیة التي یتخذھا. فمن حیث وظیفتھ فإنھا تتعلق أساسًا 

لى حقوق الفرد وحریتھ وسمعتھ و ذمتھ المالیة، والحال ھذه، فإن بمنع الاعتداء ع
بمقدور ھذا القاضي الحكم على أفراد یخالفون الأنظمة الإداریة العامة و بالمحصلة 
الحكم على مشروعیة ھذه الأنظمة. ومن حیث الإجراءات الجزائیة فإن الإحالة إلى 

یر الدعوى أمام القاضي الجزائي القاضي الإداري لنظر مسألة أولیة یتوقف علیھا س
بسبب خطأ في الإجراءات الجزائیة، تشكل ضررًا لمصلحة البريء ولكنھا  في مصلحة 
الجاني، فالإحالة الى القاضي الإداري یعد ھدرًا بالغایة التي یصبو إلیھا الإجراء 
الجزائي. كما أن المشرع یضع عقوبات معینة في حال مخالفة عمل قانوني صادر 

الأصول المرعیة في القانون، من قبیل رفض الامتثال لقرارات المصادرة  بحسب
الفردیة للأموال والصادرة من سلطات الضبط الإداري في أوقات الحروب 

  .(٣)والأزمات
واتساقًا مع ھذا المعنى ، فإن من بین المبادئ القانونیة التي تقررھا المحكمة  

ي، ھو منع جھات القضاء الإداریة من النظر في الإداریة العلیا في مجلس الدولة العراق
تعیین واقعة  الجریمة التي تتصل بأعمال الوظیفة العامة أو تحدید وصفھا القانوني. فقد 
جاء في أحد قرارات المحكمة الإداریة العلیا الذي نقضت بموجبھ قرار محكمة قضاء 

بالحبس الشدید لمدة  الموظفین (... وحیث أن محكمة الجنایات قد حكمت على المعترض
سنة واحدة فیكون ھذا حجة فیما یتعلق بتعیین الواقعة المكونة للجریمة ونسبتھا لفاعلھا 

) من قانون أصول ٢٢٧ووصفھا القانوني، بحسب ما تقضي بھ الفقرة (أ) من المادة (

                                                
 .٣١٥مارسو لونغ وآخرون، المصدر السابق، ص () ١
 .٣١٣المصدر السابق نفسھ، ص () ٢

3() Georges Vedel., op., cit., pp. 164-165. 
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، وبالتالي لا یجوز لمحكمة قضاء الموظفین الحكم ١٩٧١) لسنة ٢٣المحاكمات رقم (
ما توصلت محكمة الجنایات في ارتكاب المعترض لفعل یعد جریمة أنھا تتعلق بخلاف 

بأعمال وظیفتھ، وان دور محكمة قضاء الموظفین یقتصر على النظر في مدى ملائمة 
 .(١)العقوبة الانضباطیة المفروضة بحق المعترض مع الفعل المرتكب منھ،...)

 مرفقي وتساكن المسؤولیاتالمبحث الثاني:  اجتماع الخطأ الشخصي والخطأ ال
تتوجھ عنایة المبحث الثاني نحو الحلول العملیة التي اقترحھا الاجتھاد الإداري  

المتكفلة بتحصیل تعویض مضمون وبأسرع وقت لصالح المتضرر. وفي ھذا الصدد 
طور القضاء الإداري من تقنیة احتساب موجب التعویض، ابتداءً من الاجتھاد القاضي 

تفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، مرورًا بالجمع بین ھذه بالفصل أو ال
الأخطاء، وانتھاءً بالجمع بین مسؤولیة المرفق ومسؤولیة الموظف  لأداء التعویض. 

 وھذه الموضوعات ستكون محل دراسة المطلبین التالیین :
 طأ المرفقيالمطلب الأول: الاجتھاد الإداري القاضي بالتمییز بین الخطأ الشخصي والخ

یتناول ھذا المطلب اجتھاد القضاء الإداري الذي وضع أساس التمییز بین  
أخطاء الموظفین، لأغراض تحدید أو معرفة الجھة المسؤولة عن تعویض المتضرر من 
العمل غیر المشروع  وھو موضوع الفرع الأول. ویلاحظ في فروض أخرى یقوم 

 لأداء التعویض وھو موضوع الفرع الثاني .القاضي الإداري بالجمع بین ھذه الأخطاء 
 الفرع الأول : التمییز بین الأخطاء لأداء التعویض                          

المنوه عنھ سابقًا تمییز الاجتھاد  pelletierمن الآثار التي تمخضت عن حكم 
 الإداري بخصوص أخطاء الموظفین أو وكلاء الإدارة. فیما إذا كانت ھذه الأخطاء

مجردة من أي رباط بأعمال الوظیفة ومن ثم تعد أخطاء شخصیة، أو أخطاء تمت بصلة 
وغیر منبتة بموجبات سیر المرفق العام، لذلك فھي أخطاء في الخدمة ولیست أخطاءً 
شخصیة. وعلیھ تتقرر المسؤولیة المدنیة الشخصیة للموظف عن الأخطاء من الفئة 

نظر في مسألة التعویض عنھا، وبالمقابل تتقرر الأولى أمام المحاكم العدلیة التي ت
تصل بعملھ أمام المحاكم المسؤولیة الإداریة للمرفق عن الأخطاء من الفئة الثانیة التي ت

 .الإداریة
وكانت حیثیات حكم محكمة التنازع المذكور، تتحدث عن استیلاء السلطات    

 ،Pelletierرھا السید على العدد الأول لصحیفة یصد العسكریة وقت حالة الطوارئ،
وھو ما دفعھ إلى المطالبة أمام المحكمة المدنیة برد العدد الذي جرت مصادرتھ فضلاً 
عن تعویض الضرر الذي أصابھ. الأمر الذي جعل السلطات العسكریة المعنیة ترفع 
النزاع إلى محكمة التنازع وتطعن أمامھا بعدم اختصاص المحكمة المدنیة بالبت في 

قد أیدت المحكمة طلب السلطات العسكریة وصادقت على طعنھا، بالقول ( ... النزاع. و
ومن حیث أن دعوى السید بلتییھ تقتصر ھذا القرار وحده وھو من أعمال الضبط 

                                                
،قرارات مجلس ٨/٣/٢٠١٨، تاریخ القرار ٢٠١٨تمییز /  –/ قضاء موظفین ١٥٦رقم الدعوى التمییزیة  ()١

 . ٣٥٤-٣٥٥، ص ص ٢٠١٨الدولة وفتاواه لعام 
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الإداري العلیا ولا تنسب إلى المدعي علیھم عدا ھذا القرار أي تصرف شخصي من 
عوى موجھة إلى ھذا القرار في شأنھ أن یرتب مسؤولیتھم الخاصة، والحقیقة أن الد

أشخاص الموظفین الذین أمروا بھ أو عاونوا فیھ ومن حیث أنھ لكل ھذه الأسباب لم تكن 
  . (١)محكمة سنلي مختصة بنظر دعوى بلتییھ...)

ویتحمل الموظف العام في العراق تبعة أخطاءه الشخصیة بالتعویض عنھا،     
م المحاكم المدنیة من ناحیة مبدئیة. حیث قررت فكانت تجري مطالبتھ في حال النزاع أما

العام، التعویض أو كما تسمیھ  قوانین الخدمة المدنیة المتعاقبة على تنظیم وضع الموظف
(التضمین) الذي یؤدیھ الموظف بسبب الأضرار التي تكبّدتھا الخزینة العامة جرّاء بـ

لأنظمة والتعلیمات، ومنحھ خطئھ المتمثل بإھمالھ أو تقصیره أو مخالفتھ القوانین وا
. (٢)فرصة الاعتراض على قرار التضمین الصادر في مواجھتھ أمام المحكمة المدنیة

وما یلفت الانتباه، تقرر منع المحاكم من سماع دعوى التضمین أو قبول الطعن في 
القرارات الصادرة من جانب الوزیر المختص أو رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة 

ة تضمین الموظف للأضرار التي خلفّھا خطأه، بموجب قرار مجلس بخصوص مسأل
، فأصبحت الإدارة ١٩٩٨/  ٦/ ١٤) الصادر بتاریخ ٨١قیادة الثورة (المنحل) رقم (

الجھة المعنیة حصرًا بتقریر التضمین أو مبلغ التعویض دونما معقب علیھا من أي جھة 
ریعیة ذاتھا، یُضاعف مبلغ في قرار آخر لاحق صادر من الجھة التش. و(٣)قضائیة

 .(٤)التضمین المطلوب تأدیتھ إذا كان الخطأ عمدیًا
الملغي، عاد بإمكان  ٢٠٠٦) لسنة ١٢ولكن بعد صدور قانون التضمین رقم (  

یومًا من تاریخ  ٣٠الموظف العام الطعن بقرار التضمین أمام محكمة البداءة ولغایة 
ا للطعن أمام محكمة الاستئناف بصفتھا التبلغ بالقرار، ویكون الحكم الصادر قابلً

ھذه  یومًا من تاریخ التبلغ بقرار الحكم، ویعد القرار باتًا وملزمًا  ٣٠التمییزیة خلال
. غیر أن جھة القضاء الإداري وتحدیدًا محكمة القضاء الإداري أصبحت الجھة (٥)المرة

التضمین رقم  المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات التضمین بموجب قانون
  .2015(٦)) لسنة ٣١(

                                                
 .٢٥مارسو لونغ وآخرون، المصدر السابق، ص  ()١
) من قانون ٦١/١المادة ( .الملغي. وتنص١٩٣٩) لسنة ٦٤) من قانون الخدمة المدنیة رقم (٦٠المادة ( ()٢

المعدل على أنھ ( لوزیر المالیة أن یضمن الموظف أو المستخدم ١٩٦٠)لسنة ٢٤الخدمة المدنیة رقم  (
بالأضرار التي تكبدتھا الخزینة بسبب أعمالھ أو مخالفتھ للقوانین والأنظمة والتعلیمات المرعیة وللموظف أو 

 یة لدى المحاكم المدنیة ...).المستخدم حق الاعتراض على قرار وزیر المال
 .٢٢/٦/١٩٩٨) بتاریخ ٣٧٢٧منشور في الوقائع العراقیة  في العدد ( ()٣
مذكور لدى : مھند فلاح حسن، تضمین  ١٩٩٩لسنة  ١٠٠قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (( ()٤

، ص  ٢٠١٩ون المقارن ، بغداد،الموظف العام في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، الطبعة الثانیة، مكتبة القان
 .٤٠- ٤١ص 
 ) من القانون الملغي.٥أنظر المادة ( ))٥
  أولاً) من قانون التضمین النافذ. -٦أنظر المادة ( ()٦
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وھو ما أكدت علیھ المحكمة الإداریة العلیا في أحد قراراتھا الصادرة للفصل 
بالطعن التمییزي في قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بسریان اختصاصھا على 

. حیث نقضت قرار ٢٠١٥لسنة  ٣١الدعاوى المقامة قبل نفاذ قانون التضمین رقم ((
لقضاء الإداري التي قبلت الاختصاص وأُعیدت إلیھا الدعوى لكي تصدر محكمة ا

 .(١)قرارھا بإحالتھا الى محكمة البداءة
ویَنفي البعض اعتماد المشرع العراقي التمییز بین الأخطاء سواء في قانون 

) من القانون، تعدادًا حصریًا ١التضمین النافذ أو الملغي، ویعد ما جاء في المادة رقم (
ر الخطأ تتمثل في الإھمال والتقصیر ومخالفة القوانین والأنظمة والتعلیمات، ویحق لصو

للإدارة بموجب ھذه الأخطاء مقاضاة الموظف العام أمام القضاء العدلي عن مسؤولیتھ 
التقصیریة، كما أن مسألة التعمد في ارتكاب الخطأ من عدمھا لیست معیارًا للتمییز لأن 

غیر المتعمد ویُعوض عنھ، والقانون جاء بھذه الأوصاف لِما الموظف یُسأل عن خطأه 
 .(٢)یترتب علیھا من أثر في تقدیر مبلغ التعویض النھائي

غیر أن القضاء الإداري في العراق یدرك بصفة واضحة إرادة المشرع 
باتجاھھا نحو تبني التمییز بین أخطاء الموظفین التي جاء بھا قانون التضمین النافذ أو 

ي، ومن ثم توزیع المسؤولیات عن التعویض بسبب الضرر الحاصل، فقد أشارت الملغ
المحكمة الإداریة العلیا في أحد قراراتھا الحدیثة بنحو صریح إلى الطابع الخاص أو 
الشخصي للأخطاء التي تستوجب التضمین أو التعویض من جانب الموظف، فتقول 

جسیم على الوزارة ولیس على الموظفة. المحكمة: (...وھذا التقریر یلقي عبء الخطأ ال
وبالنتیجة لا یصح مساءلة الموظفة عن خطأ في مثل ھذه الحالة، لأن الخطأ الذي یقوم 
علیھ تضمین الموظف ھو الخطأ الشخصي دون الخطأ المرفقي الذي یقع عبء 

  .(٣)مسؤولیتھ على الإدارة وحدھا ولا یسأل الموظف عنھ...)
قانون التضمین النافذ وتحدیدًا ما جاء في نص المادة  ومما یلفت الانتباه على

) منھ، أنھا حددت قیمة التضمین وفقًا للأسعار السائدة وقت المصادقة من جانب ٣(
الوزیر أو رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو الجھة التحقیقیة التي تتولى 

ع في تقنینا المدني بنحو تقصیر الموظف. في حین یمكن التوصل إلى إرادة المشر
)، حیث تتجھ نحو تقدیر ٢٠٨واضح في ھذا الخصوص، وتحدیدًا في نص المادة (

التعویض وقت صدور الحكم بھ ولیس في وقت تحقق الضرر، أو المصادقة على قرار 
الجھة المختصة بتضمین الموظف كما جاء النص علیھ في قانون التضمین النافذ. فتنص 

إذا لم یتیسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعویض تحدیدًا كافیًا فلھا أن  المادة المذكورة (
تحتفظ للمتضرر بالحق في أن یطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدیر) . على 

                                                
. قرارات مجلس ٦/٩/٢٠١٨، تاریخ القرار ٢٠١٦تمییز / –قضاء إداري  ٣٧١رقم الدعوى التمییزیة () ١

 . ٥٥٦-٥٥٧بق، ص ص ، المصدر السا٢٠١٨الدولة وفتاواه لعام 
 .١٦٥-١٦٦مھند فلاح حسن، المصدر السابق، ص ص ()٢
. قرارات ١٨/١١/٢٠١٨، تاریخ القرار ٢٠١٨تمییز /  -/ قضاء إداري١٠٦٦رقم الدعوى التمییزیة  ()٣

  . ٦٢٧، المصدر السابق، ص ٢٠١٨مجلس الدولة وفتاواه لعام 
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الرغم  من أن الأصل في تقدیر التعویض عن الضرر یحصل وقت حدوثھ، ولكن ھناك 
ر قیمة النقد التي قد تحصل في الفترة الممتدة ما یسوغ الخروج على ھذا الأصل تبعًا لتغی

من لحظة وقوع الضرر ولغایة لحظة الحكم بالتعویض عنھ. وھو ما معمول بھ في 
الأقضیة المقارنة كما في فرنسا ومصر تفادیًا لأداء تعویض لا یغطي قیمة الخسائر التي 

 .(١)لحقت بالمتضرر جراء الخطأ الشخصي للموظف
، (٢))٨نون التضمین یلاحظ  كما جاء في المادة (وفي موضع آخر من قا

إمكانیة تضمین الموظف أو المكلف بخدمة عامة، بالرغم من نقلھ أو انتھاء خدمتھ. فلیس 
ھناك خلاف على  تضمین الموظف بعد انتھاء الرابطة الوظیفة، فالضرر الذي أحدثھ 

ویض ولیس مسؤولیة وتسبب بخسائر للخزینة العامة، یرتب مسؤولیتھ الخاصة عن التع
الإدارة. وكذلك ینطبق الحكم نفسھ في حالة نقلھ من الوظیفة، فلا یعد نقل الموظف العام 
أو المكلف بخدمة عامة سببًا مانعًا من إثارة مسؤولیتھ الشخصیة، فیتحمل الموظف تبعة 
خطأه بالتعویض عنھ أینما قام بتأدیة الخدمة العامة . وھذا من قبیل تحصیل الحاصل 

 یُغني عن أي نص خاص .   
 الجمع بین الأخطاء لأداء التعویض الفرع الثاني:

لیس من دأب الاجتھاد الإداري الفرنسي أن یقف متفرجًا أمام الفصل الجامد  
بین الخطأین (الشخصي و المرفقي)، لِما قد یتسبب ذلك بفوات الفرصة على المتضرر 

ر الناجم عن الخطأ الشخصي في بعض الفروض للحصول على تعویض یُغطي الضر
 للموظف، فیمكن أن یكون الأخیر غیر مليء مالیًا ویتعذر علیھ دفع التعویض . 

 -ولذلك لم یعول مجلس الدولة الفرنسي على السبب المباشر في إحداث الضرر   
في واحد من أحكام المبادئ في القضاء   -وھو في ھذا الفرض الخطأ الشخصي 

 والتي جرى التنویھ عنھ سلفًا، ،1911 عام Anguetالسید الإداري المعروف بحكم 
فلم یقنع المجلس بإجابة وزیر البرید والبرق من ضرورة تحمیل تبعة الضرر الذي لحق 
بالسید المذكور إلى الموظفیَن المسیئَین بمعاملتھما لھ وتقریر المسؤولیة الشخصیة عن 

ؤولیة الإدارة عن التعویض التعویض ولیس مسؤولیة المرفق. فقد عزا المجلس مس
بسبب سوء تشغیل مرفق البرید حیث أُغلقت أبوابھ قبل انتھاء الأوقات المقررة للعمل، 
مما حدا بأحد العاملین الطلب من السید آنجیھ الخروج من الباب المخصص لعمال 

. فكانت تقنیة الإجتھاد (٣)المرفق الذین قاموا بطرده بعنف فأدى ذلك إلى كسر ساقھ
الخطأ ” Cumul“ھي جمع  Anguetداري في تقریر التعویض بموجب حكم الإ

المرفقي إلى جانب الخطأ الشخصي لئن یُدفع التعویض للمتضرر، وعلى الرغم من 
وضوح نسبة الضرر الى الخطأ الشخصي لعمال المرفق بصفة مستقلة عن خطأ الخدمة 

                                                
 .٣٦٦مھند فلاح علي، المصدر السابق، ص () ١
المادة المذكورة ( لا یمنع انتھاء خدمة الموظف أو مھمة المكلف بخدمة عامة أو نقلھما لأي سبب تنص  ()٢

  كان من تضمینھ على وفق أحكام القانون). 
 وما بعدھا. ١٥٠مارسو لونغ وآخرون، ص  ()٣
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ء تشغیل الخدمة لما تَسبب خطأ أو المرفق إلا أنھ یعد من مآلات الخطأ الأخیر، فلولا سو
 ھؤلاء بالضرر لھذا المراجع.  

وفي قرارات أخرى عدّ فیھا مجلس الدولة الأخطاء الشخصیة مقترنة بالأخطاء   
المرفقیة فیستوجب ذلك أن تتحمل الإدارة مسؤولیتھا في التعویض، كما في قراره 

رقابة على الجنود الذین القاضي بمسائلة السلطات العسكریة بسبب اھمالھا في واجب ال
. وكذلك قراره في قیام بعض (١)تسبب أحدھم وھو في حالة سكر بمقتل أحد الأفراد 

الجنود بسرقة محل تجاري للتقصیر في الرقابة علیھم. وكذلك قرارات المجلس الصادرة 
في التعویض عن حوادث السیر التي یتسبب بھا سائقو المركبات العائدة لأحد المرافق 

ة جرّاء خروجھم عن الطریق الواجبة ارتیادھا لإتمام العمل، والقیام بنزھة أو العام
 .(٢)لإنجاز عمل للصالح الخاص، فیبقى الحادث یمت بصلة إلى المرفق العام

إن فكرة خطأ المرفق أو خطأ الخدمة التي جاء بھا الاجتھاد الإداري لمحكمة    
وتبناھا مجلس الدولة وطور من مبادئھا في التنازع الفرنسیة لأول مرة في (حكم بلتییھ)، 

أحكامھ العدیدة في ھذا المضمار، إنما جاءت لحمایة الموظف العام من تبعات تأدیة 
الواجبات الوظیفیة في نطاق المرفق العام، فھو مُعرض بنحو مجمل لئن یقترف خطأً 

خضوع لمنطق تفرضھ علیھ موجبات العمل الإداري. ولھذا یجنّبھ القضاء الإداري من ال
السببیة في تقدیر الوقائع عند الحكم بالتعویض بین فعلھ ونتیجتھ الضارة بمعزل عن أي 
تطبیق للقواعد العامة في تقریر المسؤولیة. حرصًا من القضاء على ألا یبخل الموظف 
في طاقاتھ أو یُحجم عن تنفیذ التزاماتھ الوظیفیة تحسبًا من التعویض الذي سیطل بشبحھ 

ینة والأخرى، والتي تستدعي إقدامھ على عمل شاق أو خطر. فالمنطق المعمول بین الف
بھ في تنظیم الروابط بین الإدارة و وكلائھا تتحكم بھ ضرورات حسن الإدارة والتنظیم 

 العالي للمرفق في محاولة لتفادي سوء تشغیلھ أو تعطیل خدماتھ أو التلكؤ في تقدیمھا.
ءً من حكم ( آنجیھ) والأحكام المنسوجة على بل أن الاجتھاد الإداري ابتدا

منوالھ فیما بعد، ألزم الإدارة بأن تكون سبّاقة في تقدیم مسؤولیتھا على المسؤولیة 
الشخصیة للموظف وتغطیة الضرر. فإذا كان التزام التعویض تؤدیھ الإدارة، وتقوم 

فعتھ، فإنھا لا تتقاسم بدفعھ بدلاً من الموظف نتیجة خطأ الخدمة، ولا تعود علیھ برد ما د
مبلغ التعویض مع الموظف في حال اشترك خطأ الخدمة والخطأ الشخصي في إحداث 
الضرر، وإنما تتحمل التعویض مؤقتًا حرصًا على مصلحة المتضرر، ومن ثم تعود 

 على الموظف المخطئ لاستیفاء ما دفعتھ عنھ .
لیة الإدارة عن وھذا یعني أن قرارات الإجتھاد الإداري في تقریر مسؤو  

خطئھا، تأخذ بعین الاعتبار أبعاد المصلحة العامة، وإن تمثلت في التعویض عن 
الأخطاء الشخصیة للموظفین. ولكن ذلك لا یعني أیضًا انقطاع رابطة السببیة عن ھذا 

                                                
 .٣٤٦، ص ٢٠١٣أنس قاسم جعفر، القرارات الإداریة، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، :د.مذكور لدى ((١
  المصدر السابق نفسھ، الصفحة نفسھا . ()٢
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الأخطاء ونتیجتھا الضارة. غیر أنھا رابطة استثنائیة لا تقف عند حدود الخطأ المادي 
 قق الضرر وتوزیع المسؤولیات بین المرفق والموظف الذي ینتمي لھ. المباشر في تح

 المطلب الثاني: تساكن المسؤولیات لأداء التعویض
كما تقدم، أستقر القضاء الإداري على البحث عن خطأ الإدارة بحیث یضمھ إلى  

لأداء التعویض،  -الخطأ المباشر في إحداث الضرر -جانب الخطأ الشخصي للموظف 
في مرحلة لاحقة  أخذت أحكام القضاء تقرر على الإدارة مسؤولیتھا في التعویض ولكن 

عن الخطأ الشخصي دون أن ترتكب خطأ مرفقي یساھم في إحداث الضرر. كما كان 
بالتعویض الذي أدتھ عنھ.  للقاضي اجتھاد جدید في مسألة رجوع الإدارة على الموظف

 البحث ستتوزع على الفرعین التالیین:وعلیھ فإن موضوعات المطلب الثاني من ھذا 
  Lemonnierالفرع الأول: حكم الزوجین 

، وبتأثیر ١٩١٨توصل الاجتھاد الإداري في واحد من أحكام المبادئ عام    
تقاریر مفوضي الحكومة، إلى أن تسجیل مسؤولیة المرفق عن التعویض ھي مسؤولیة 

. وكانت وقائع القضیة (١)دارةضمنیة تتحقق بمجرد ارتكاب الخطأ الشخصي لعامل الإ
المنظورة أمام مجلس الدولة، انھ أقیم الحفل السنوي لإحدى البلدات، وتعد من الفعالیات 
التقلیدیة لھذا الاحتفال، الرمایة على أھداف عائمة في النھر الذي یمر في ھذه البلدة. 

صلت الشكوى وفي ھذه السنة جرى افتتاح متنزه على الضفة الأخرى من النھر، وقد ح
من بعض المتنزھین بعد اجراء الرمایة أن الرصاص یمر بالقرب منھم، وتم إخطار 
عمدة البلدة بذلك وقام ببعض التعدیل في أوضاع الرمایة، ولكن بطریقة لم تمنع الضرر 

أتناء قیامھا بالتنزه برفقة زوجھا، فاستقرت إحدى  Lemonnierالدي لحق السیدة 
 .(٢)البلعوم والعمود الفقريالرصاصات الطائشة بین 

لجأ الزوجان إلى المحاكم العدلیة لتقریر مسؤولیة الإدارة عن الضرر، وعلى   
رغم من الحكم بعدم الاختصاص في نظر مسؤولیة الشخص المعنوي العام من جانب 
المحكمة المدنیة إلا أن حكم محكمة الاستئناف أقرَّ بالخطأ الشخصي لعمدة البلدة وحكم 

ض عنھ. مما دفع الزوجین إلى إقامة شكایتھما أمام مجلس الدولة الذي حكم بالتعوی
بمسؤولیة المرفق بالرغم من إثبات الخطأ الشخصي أمام المحاكم المدنیة، بسبب ارتكاب 
البلدیة خطأ مرفقیًا في واجبھا بالسھر على أمن الطرق العامة، فلم تتثبت من تنظیم 

 . (٣)للخطر الحفل بطریقة لا تُعرض المواطنین
وفي معرض ردود مفوض الحكومة في ھذه القضیة على طلبات البلدة والتي   

تمسكت بموجبھا بعدم صحة الطلب الجدید المقدم إلى مجلس الدولة لتقریر مسؤولیتھا، 
بحسبان أن التعویض قد قضت بھ محكمة الاستئناف وألزمت العمدة بأدائھ شخصیًا، إن 

حال نظر الأخطاء الشخصیة للموظفین من المحاكم  قضاء محكمة التنازع یرفض في

                                                
  .٢٢٣مارسو لونغ وآخرون، المصدر السابق، ص  ()١
 وما بعدھا. ٢٢٠المصدر السابق نفسھ، ص () ٢
 .٣٣٢د. عبد االله حنفي، المصدر السابق، ص ()٣
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المدنیة الخوض مسألة تقویم أوضاع المرفق العام. فلا یجوز الاحتجاج بمبدأ القضیة 
المقضیة إذ لا یوجد خصم مدني في مراجعة أو دعوى الزوجین لیمونییھ ولا في غیرھا 

  . (١)وإلا لتدخلت محكمة التنازع وحكمت بعدم الاختصاص
 الثاني: اجتھاد القضاء الإداري في توزیع عبء التعویضالفرع 

صحیح أن مصلحة المتضرر في حكم لیمونییھ قد تأمنت بصفة تامة بعد أن   
تقرر عن الفعل الضار الواحد مسؤولیتین والمتمثل بالخطأ الشخصي لعمدة المدینة، غیر 

لخطأ أن مصلحة الإدارة بدورھا قد تضررت أیضًا، فھي تؤدي التعویض عن ا
الشخصي، ولا تستطیع الرجوع على الموظف بالتعویض الذي دفعتھ بدلاً منھ إلا بعد 
موافقة الطرف المتضرر بحلول الإدارة محل الموظف المخطئ في سند المطالبة. وھو 
ما تحصل الموافقة علیھ في أغلب المطالبات فالإدارة طراف مليء مالیًا وقادر على 

نسجم ومصلحة المتضرر. لكن مع ذلك تبقى مصلحة الإدارة السداد بنحو دائم وھذا ما ی
 مكشوفة من الناحیة القانونیة لأنھا متوقفة على موافقة المتضرر .

وحرصًا منھ على صیانة مبدأ المشروعیة لجمیع أطراف المنازعة الإداریة،   
عام  Delvilleكان لمجلس الدولة اجتھاد جدید في تقریر التعویض، في حكم السید 

الذي كان یعمل سائقًا في إحدى الوزارات وتسبب بوساطة قیادتھ لمركبتھ بحادث  ١٩٥١
سیر، تبین بعد تدقیق مجریات الحادث أن السید المذكور كان ثملاً أثناء القیادة ( خطأ 
شخصي)، وفي الوقت نفسھ كانت فرامل السیارة بحالة سیئة ( خطأ مرفقي). وقد صدر 

المحكمة المدنیة بدفع التعویض عن خطأه الشخصي الذي الحكم في مواجھتھ من جانب 
تسبب بالحادث، غیر أن السید دیلڤي قد طالب أمام مجلس الدولة برد الإدارة لنصف 
مبلغ التعویض بسبب الخطأ المرفقي الذي یقع تعویضھ على عاتق الإدارة، وقد حكم 

  . (٢)المجلس لھ بذلك
قضى المجلس في حكم  Laruelleد وفي السنة نفسھا وتحدیدًا في قضیة السی

آخر بأحقیة الإدارة المحكوم علیھا بالتعویض عن الخطأ المرفقي بالرجوع على 
الموظف بسبب خطأه الشخصي. بعد أن حصلت الإدارة على حكم یقضي بإلزام 
الموظف بإرجاع كامل المبالغ التي دفعتھا عنھ إلى المتضرر. فقد تسبب السید المذكور 

ساطة السیارة العسكریة التي استخدمھا لأغراضھ الشخصیة، فحصل بحادث سیر بو
على حكم ضد الإدارة لخطأ مرفقي یتمثل بعدم اتخاذ التدابیر اللازمة للرقابة على 
خروج السیارات، ولكن الإدارة طلبت الحكم على موظفھا برد كامل مبلغ التعویض 

ھا لیتمكن من اخراج السیارة الذي دفعتھ للمتضرر بسبب الطرق الاحتیالیة التي اتبع
    .(٣)واستخدامھا لصالحھ الخاص

                                                
  .٢٢٢مارسو لونع وآخرون، المصدر السابق، ص ) )١
 ا بعدھا .وم ٤٦٦المصدر السابق نفسھ، ص  ()٢
 .٤٦٨المصدر السابق نفسھ، ص () ٣
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یؤكد اجتھاد مجلس الدولة في القضیتین السابقتین محل النظر، على الحمایة   
المقررة للمتضرر عن طریق الجمع بین الخطأین لأداء التعویض. ولكن الأمر الجدید 

ارتكبت الخطأ المادي المباشر  الذي جاء بھ أن الإدارة لم تعد ملتزمة بالدین وكأنھا من
المتسبب بالضرر، وإنما حدد حكم دیلڤي دور الإدارة كمساھم في دفع التعویض ولیست 
مدینًا أصلیًا بھ كما كان الحال في الاجتھاد السابق لقاعدة الجمع بین الأخطاء . فیكون 

ویحق  للعامل دعوى الرجوع على الإدارة أمام القاضي الإداري عن الخطأ المرفقي.
للإدارة أیضًا بموجب حكم (لارویل) بدعوى الرجوع على الموظف الذي دفعت عنھ 
التعویض بسبب خطأه الشخصي، وھي دعوى مستقلة لا ترتبط بدعوى رجوع الموظف 
على الإدارة بالتعویض عن خطأھا المرفقي. ولم یكن ذلك ممكنًا للإدارة بحسب قضاء 

لمتضرر في سند المطالبة بالتعویض بعد ابداء مجلس الدولة إلا بطریق الحلول محل ا
   موافقة الأخیر على ذلك .

وھذا أقصى ما وصل إلیھ الاجتھاد الإداري بعد حقبة زمنیة استقر فیھا على 
الشخصیة على اخطاءه التي یرتكبھا والتعویض عنھا بحكم  تحدید مسؤولیة الموظف

عن أخطاءھا في الخدمة والتعویض صادر من المحاكم العدلیة، وتقریر مسؤولیة الإدارة 
عنھا بعد النظر في موضوع الدعوى من القاضي الإداري ( حكم بلتییھ). ولذا لن یتحقق 
تساكن بین المسؤولتین أو تعایش من شأنھ أن یحط من كاھل الموظف في مسألة 

 التعویض . 
 إن الفصل الجامد أو مسؤولیة المرفق في نطاق القانون العام الذي جاء بھ  

الاجتھاد الإداري یعد بحسب جانب من الفقھ الفرنسي آنذاك، ضمانة للأفراد من 
الأضرار الناجمة عن نشاط المرفق العام. ولذلك فأن مسؤولیة الإدارة لن تثور في 
فرض الخطأ الشخصي للموظف، فآثار فعلھ الضار لم تكن منسوبة إلى نشاط المرفق. 

ا لھذا المفھوم  كان مدعاة للنقد من جانب فقھي غیر أن إثارة المسؤولیة الإداریة وفقً
آخر، لأن مجلس الدولة قد اعتاد في أحكام أخرى على تطبیق قاعدة الجمع بین 
المسؤولیتین وھو تطبیق تقلیدي یتبعھ المجلس لخلق فرصة مؤاتیة للتعویض أمام 

عن، أن المتضرر بمعزل عن السبب المادي المباشر لإثارة مسؤولیة الإدارة. فضلاً 
قاعدة الجمع بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي توفر الحمایة للموظف من الملاحقة 

   . (١)القانونیة المتمثلة بالتعویض عن خطأه بسبب الوظیفة أو اثناءھا
بعبارة مكثفة، أن الخطأ الشخصي للموظف الذي تكون الإدارة سبّاقة في   

اشترك في  –ایجابیًا على الأقل  -التعویض عنھ وبمعزل عن فعل ضار من جانبھا 
إحداث الضرر، ھو الخطأ المرتكب بسبب الوظیفة أو اثناءھا (حكم لیمونییھ)، أو الخطأ 
الذي یرتبط بالوظیفة العامة بنحو أو بآخر ویعد من مآلات موجباتھا (حكم آنجیھ). كما 

الأخطاء  أن نطاق تطبیق قاعدة الجمع بین الأخطاء لأداء التعویض قد اتسع لیشمل

                                                
القسم  –الكتاب الثاني (قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام)  –د. سلیمان الطماوي، القضاء الإداري  ()١

 .١٨٩، ص ١٩٨٦الأول، دار الفكر العربي، 
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الشخصیة التي تقع خارج جغرافیة الوظیفة العامة نتیجة إبقاء وسائل تعود للإدارة بید 
. (١)الموظف سھلت ارتكاب خطأه الشخصي، من قبیل سیارات أو أسلحة عائدة للدولة

فالبحث من ناحیة مبدئیة عن مسؤولیة الإدارة في ھذه الفروض منعدم تمامًا وغیر ممكن 
 اضي الإداري .لولا اجتھاد الق

 الخاتمة
یمكن إیراد بعض النتائج المھمة التي ترشحت عن الدراسة، وكذلك بعض 
التوصیات أو المقترحات لمعالجة الإشكالیات التي طرحتھا ھذه الدراسة وعلى النحو 

 التالي:
 النتائج

یحق للإدارة في العراق الرجوع على الموظف لاقتضاء التعویض، أو التضمین كما  .١
القانون عن الأخطاء المدنیة (الشخصیة) للموظف أو المكلف بخدمة  یسمى في

عامة، والتي تسببت بضرر أو خسائر لحقت بالخزینة العامة للدولة، دون الحاجة 
 إلى اللجوء للقضاء لاستیفاء الإدارة لدینھا من الموظف كما ھو الوضع في فرنسا .

الأخطاء الشخصیة للموظف یأخذ القاضي الإداري العراقي بقاعدة التمییز بین  .٢
والأخطاء المرفقیة، ویفرض التضمین ( التعویض) على الموظف بسبب الضرر 

 الذي ألحقھ خطأه الشخصي بالمالیة العامة للدولة .
لا یتعھد القاضي الإداري بمعیار واحد لتمییز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي،  .٣

الفقھ أو القضاء الإداریین صالحة وإنما یعد أي واحد من ھذه المعاییر التي وضعھا 
للعمل بھا بحسب وقائع وظروف كل قضیة، بحیث یسترشد القاضي عن طریقھا 

 بالحدود الفاصلة بین الخطأین .
) ٣١تتكفل الجھات القضائیة الإداریة بموجب قانون تضمین الموظف العام رقم ( .٤

في العراق بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات تضمین الموظف  ٢٠١٥لسنة 
عن اھمالھ أو تقصیره أو مخالفتھ للقوانین والأنظمة والتعلیمات، بعد أن كانت 
الجھات القضائیة المدنیة ھي المعنیة بھذا الموضوع قبل نفاذ قانون التضمین 
الحالي. وبالمقابل یلاحظ أن المحاكم المدنیة في فرنسا ھي الجھة القضائیة المختصة 

 اء الموظف الشخصیة. بالحكم في التعویض عن أخط
بعد أن قام الاجتھاد الإداري في فرنسا بإنشاء قاعدة التمییز بین أخطاء الموظف  .٥

المرفقیة والشخصیة لغایات توزیع التعویض بتحدید الجھة المسؤولة عن أدائھ، لم 
یلتزم القاضي الإداري بھذا التمییز أو الفصل الجامد بین الأخطاء، وإنما بدأ یجمع 

لخدمة والخطأ الشخصي ضمانًا لتحصیل التعویض للمتضرر من الخطأ بین خطأ ا
 الشخصي لعامل الإدارة .

  
                                                

، Defouh، وحكم  Bestheisemer: حكم   ١٩٤٩أحكام مجلس الدولة الفرنسي الصادرة في سنة ()١
  .٢٢٤ص . مشار إلى ھذه الأحكام لدى المصدر السابق نفسھ،Mimeur   Demoiselleوحكم
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 التوصیات
یمكن التمني على المشرع تعدیل قانون التضمین النافذ بخصوص تقدیر قیمة  -أولاً

التضمین عن أخطاء الموظفین الشخصیة التي تؤدي إلى إلحاق خسائر بالخزینة العامة، 
طق بالحكم على الموظف بالتعویض النھائي ھو الوقت الذي أُخذ بعین لیكون وقت الن

الاعتبار عند تقدیر التضمین، ولیس وقت المصادقة على مبلغ التضمین من الجھات 
  المعنیة ، تجنبًا لتغیر قیمة النقد عبر الزمن أو بسبب تغیر الظروف .

ن خطأه الشخصي، وھذه لما كان الموظف یتحمل تبعة المسؤولیة القانونیة ع -ثانیًا
المسؤولیة ثابتھ سواء أكان الموظف في الخدمة الفعلیة أم بعد انتھاء ھذه الخدمة أم في 
حالة نقلھ، فإن ما جاء في المادة الثامنة من قانون التضمین النافذ، یعد أمرًا مفروغًا منھ 

 نتمنى على المشرع تجنبھ، تفادیًا لأي خلاف بالتفسیر .  
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